
 

 الوادي -الشهيد حمه لخضر جامعة

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 قسم الحقوق
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 في الحقوق شهادة الماسترنيل مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات 
 قانون أعمال: تخصص

  

                                                                               :الطالبإعداد 

 السعيد زكور فرحات                                           
 :لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الإسم و اللقب

 رئيســـــا الوادي-جامعة الشهيد حمه لخضر  أحمد سعود/ أ
 مشرفا و مقررا الوادي-جامعة الشهيد حمه لخضر  عمار زعبي/د
 مناقشا ديالوا-جامعة الشهيد حمه لخضر  سعدية قني/ أ 
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 الوادي -الشهيد حمه لخضر جامعة

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 قسم الحقوق
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق
 قانون أعمال: تخصص

  

                                                                               :إعداد الطالب

 السعيد زكور فرحات                                           
 :لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الإسم و اللقب

 رئيســـــا الوادي-جامعة الشهيد حمه لخضر  أحمد سعود/ أ
 مشرفا و مقررا الوادي-ضر جامعة الشهيد حمه لخ عمار زعبي/د
 مناقشا الوادي-جامعة الشهيد حمه لخضر  سعدية قني/ أ 
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 :هدي هذا العمل المتواضع إلىأ 

 الوالدين الكريمين حفظهما الله

لى كل أفراد أسرتي  وا 

لى روح جدي وجدتي رحمهما الله  وا 

لى  كل أصدقائي وا 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضل

 الدكتور عمار زعبي 

 الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث، حيث قدم لي كل النصح 

 .والإرشاد طيلة فترة الإعداد فله منى كل الشكر والتقدير

ضل أعضاء ولا يفوتني أن أتقد بالشكر والتقدير إلى أساتذتي الأفا
 لجنة المناقشة الموقرة على تفضلهم بقراءة هذه الرسالة وقبولهم مناقشتها

لى كل من ساهم في إعداد هذه الرسالة  .وا 

 

 
 

 

 

 



     المقدمـــة     
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 قدمةم
تقوم الصناعة والتجارة في الاقتصاديات الليبرالية على مبدأ المنافسة الحرة أي 

نطلاقا من هذا الأساس ، ة الإعتراف بحرية الدخول إلى السوق وضمان المبادرة الخاص وا 
برز دور التجميع الاقتصادي كوسيلة تؤدي إلى القضاء على المشاكل الإقتصادة مثل مشكل 

وكل ذلك في إطار سعي ، التأهيل وتحديات المنافسة الأجنبة وتحقيق التنمية الاقتصادية 
علق الأمر لاسيما إذا ت، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق القوة الاقتصادية 

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أين يفرض عليها واقع قبول التجميع الاقتصادي أو الحكم 
 .عليها بالفناء في ظل نظام تنافسي غير منتظم 

وبالمقابل من ذلك يعتمد في تطوير إقتصاديات الدول الليبرالية على قوة المؤسسات 
الأمر الذي زاد في أهمية ، صادي في سوقها المحلية نتيجة إنسحابها من الحقل الاقت

 .ومشروعية التجميع الاقتصادي إلى درجة إعتباره ميزة العصر الحديث  
فالمشرع الجزائري لم يتبنى ظاهرة التجميع الاقتصادي نتيجة عدم تنظيمه للمنافسة 

إلا في أواخر الثماننييات ، كون ان التجميع الاقتصادي يمثل جزء مهم من المنافسة الحرة 
، على اعتبار تبني المذهب الاشتراكي وبالتالي نظام اقتصادي احتكاري ، ن القرن الماضيم

، ولكن اعمال قواعد التخطيط ، بحيث لا يمكن في مثل هذا الوضع إعمال قواعد المنافسة 
لذلك لم يكن من المتوقع  ظهور قانون للمنافسة ، هذا الوضع نتج عنه غياب  كلي للمنافسة 

 .(1)رحلةخلال تلك الم
ـــلـول سنة  انتهجت الجزائر جملت من الاصلاحات الاقتصادية ، 9191بحــ

الذي أظهر نية المشرع حول انتهاج النظام  9191جسدها من خلال دستور ، والسياسية 
 .(2)الاقتصادي الحر

 

                                                             
العلوم القانونية  مجلة، دور مجلس المنافسة بمراقبة التجميعات الاقتصادية في القانون الجزائري   ،شعبان العايب  ((1

 .11ص  ،جامعة حمه لخضر الوادي  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جانفي  91عدد ،والسياسية
المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في ،  9191فيفري  19المؤرخ في ،  99-91المرسوم الرئاسي رقم  ((2

 .9191مارس  99الصادرة في  ،  91العدد ، الجريدة الرسمية ،  9191فيفري  12استفتاء 



     المقدمـــة     

 

 ب‌
 

ولضمان ، الذي فتحت في ظله أبواب الأسواق الجزائرية امام المنافسة والمتنافسين  
وفيه تم النص لأول مرة على ،  (1)المتعلق بالأسعار 91-91منها القانون رقم حريتها  

 .من خلال حصولها على ترخيص بممارسة العمل ، ضرورة مراقبة التجميعات الاقتصادية 
وفي المقابل ، وكقانون خاص ينظم التجميعات الاقتصادية بصفة مستقلة لم يصدر 

المتعلق بالمنافسة  90-19ألا وهو الامر ، ئر صدر أول قانون ينظم المنافسة في الجزا
الممارسات المنافية " الذي عمل على حضر جملة من الممارسات أسماءها بـ ،  (2)الملغى

 . "مجلس المنافسة " ألا وهي ، ضع على رأسها هيئة تكفل متابعتها وو " للمنافسة 
المتعلق  90-19ومن بين الممارسات المنافية للمنافسة التي حظرها الأمر 

 .نجد التجميعات الاقتصادية  ، بالمنافسة الملغى 
الذي نظم موضوع ، المتعلق بالمنافسة  92-92صدر الامر  1992وفي سنة 

قد عدلا الأمر ، التجميعات الاقتصادية في فصل كامل تحت عنوان التجميعات الاقتصادية 
كما دعم ،  99-99والقانون ،  91-99المتعلق بالمنافسة بموجب القانون  92-92

وهذا ما ، المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع الاقتصادي  191-99بالمرسوم التنفيذي رقم 
ـــرة   .يؤكد رغبة المشرع في إرساء مبدأ حرية المنافسة وتطوير وتعزيز هذه الأخيـ

 :في التساؤل التاليصياغة إشكالية البحث  نايمكنوعليه، 
لمتعلقة بالتجميعات الاقتصادية في ضوء قانون المنافسة ماهــــــــــــــــي الأحكام ا

 الجزائري  ؟
الوصفي المنهج  الأول منهجينعلى لمعالجة الإشكالية المطروحة سابقا، اعتمدنا 
من حيث تحديد مفهوم التجميعات ، من خلال وصف ظاهرة التجميعات الاقتصادية 

، لال التطرق إلى النصوص القانونية والمنهج التحليلي من خ، الاقتصادية وتبيان أشكالها 
وتحليها تحليلا قانونيا واستخراج الإيجابيات والسلبيات التي تضمنها قانون المنافسة خاصة 

 . في موضوع التجميعات الاقتصادية 

                                                             
الصادرة في ،  11العدد ، الجريدة الرسمية ، 9119يوليو  99المؤرخ في ، المتعلق بالأسعار   91-91القانون رقم  ((1

 .الملغى ،  9119يوليو  91
 11الصادرة في ،  91العدد ، الجريدة الرسمية ، 9119يناير  19المؤرخ في ، المتعلق بالمنافسة   90-19الامر رقم  ((2

 .الملغى ،  9119فيفري 
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ممثل في رغبتي الشخصية ، أسباب ذاتية هذا الموضوع إلى تعود أسباب اختيار 
وأسباب موضوعية ، أهم مواضيع قانون المنافسة في تناول هذ الموضوع الذي يعتبر من 

تكمن في المستجدات القانونية التي مست قانون المنافسة بصفة عامة وموضوع التجميعات 
الاقتصادية بصفة خاصة نظرا لأن قانون المنافسة قد دخلت عليه تعديلات في معظم جوانبه 

 .بما فيها هذا الموضوع 
المشرع التي عالج بها كيفية فهو الإلمام بالة الهدف من هذه الدراسأمّا بخصوص 

 :النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية  من خلال الجزائري 
على الرغم من ، إبراز حكمة المشرع في ضرورة مراقبة التجميعات الاقتصادية -

 بعض المنافع التي تعود بها على الاقتصاد الوطني ككل 
التي نتهجه الدولة الجزائرية على تبين مدى انعكاس السياسة الاقتصادية  -

 منظومته القانونية 
في ، المتعلق بالمنافسة  92-92عرض مختلف التعديلات التي مست الأمر  -

 محاولة لمناقشتها وتحليلها
بخصوص الدراسات السابقة، لا يمكن انكار وجود دارسات سابقة في مجال قانون 

 وجدنا أنّ بعض، الاقتصادية المنافسة بصفة عامة وفيما يخص موضوع التجميعات 
 :نذكر منها  من جانب دراسات مقارنة  هذا الموضوع تناولواالباحثين 
مراقبة التجميعات : مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تحت عنوان  -

 الاقتصادية 

مراقبة التجميعات : مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تحت عنوان  -
 .ت الضبط وحرية المنافسة بين مقتضياالاقتصادية 

التجميعات  حولموضوع دراستنا  لكنّ  ،من زاوية معينة هاعالجباحث  حيث أنّ كلّ  
أي في ظل القوانين المنظمة ، الاقتصادية كان مقتصر على التشريع الجزائري 

 . للقانون المنافسة 
 :قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين في كل فصل يتناول مبحثين

، فتطرقنا فيه إلى مفهوم التجميعات الاقتصادية في الفصل الأول ماهية تناولنا 
أبعاد  إضافة إلى التجميعات الاقتصادية والتمييز بينه وبين المصطلحات الأخرى المشابهة له
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 د‌
 

تأسيس التجميعات الاقتصادية ، ثم تطرقنا إلى أشكال التجميعات الاقتصادية  والذي ينقسم 
 .إلى ثلاثة أشكال 

، فتطرقنا إلى الرقابة على التجميعات الاقتصادية في الفصل الثاني فتناولنا فيه أما 
إجراءات الحصول على كما تطرقنا إلى ذكر  شروط إخضاع التجميعات الاقتصادية لرقابة ،
 .وفي حالة الرفض الى إجراءات الطعن ، الترخيص بالتجميع الاقتصادي في حالة القبول 

تقديم مع  ،النتائج التي توصلنا إليها فيها أهمّ  اتمة ذكرناإلى خ في الأخير خلصناو 
 .الاقتراحاتبعض 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول

 التجميعات الاقتصادية ماهية 
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 تمهيد
ــلقد أفرد المش ــرع الجزائـــ ـــ ــــــري للتجميعــــ  92-92ات الاقتصادية في ظل الامر ــ

من ، مواد  91 يتضمن (1)"التجميعات الاقتصادية " ان المعدل والمتمم فصلا كاملا بعنو 
الذي تناوله في المادتين ، الملغى  90-19وهذا على خلاف الامر ،  11الي  99المادة 

  . 91و  99
ولعل أحد أسباب  التعديل تعود الى عجز هذا الأخير على تغطية موضوع 

فتوح أمام للمؤسسات الكبرى مما جعل المجال م، التجميعات الاقتصادية وتنظيم أحكامه 
 .رار بالمنافسة ضعلى القيام بالتكتلات الاقتصادية والتي من شأنها الا

في ظل غياب الأحكام التي تنظم عمليات التجميع تنظيما يشمل كل من مرحلة  
كون أن المشرع في الأمر السابق ، المشروع الي غاية الترخيص به من قبل مجلس المنافسة 

 .أغفل العديد  من الأحكام القانونية التي من شأنها المساس بالمنافسةالذكر الملغى 
ويظهر هذا جليا من خلال حجم المواد التي تناولت التجميعات الاقتصادية في ظل  
بالاظافة الي وجود قوانين مكملة بموجب مراسيم تنفيذية  ،المعدل والمتمم  92-92الامر 
 (2) 191-99ذي المرسوم التنفي وأبرزها

، متناولين في المبحث التجميعات الاقتصاديةماهية سنتناول في هذا الفصل دراسة 
يزه يوتم التجميع الاقتصاديكلمين فيه عن تعريف ، متالتجميعات الاقتصاديةالأول مفهوم 

عن أشكال أما في المبحث الثاني سنتكلم ، ة له، وأنواعه عن غيره من المصطلحات المشابه
سلطة المراقبة ،  الاندماج ، متناولين فيه  ة التي يتحقق أو يتم بهاالتجميعات الاقتصادي

 .المؤسسة المشتركة ، والنفوذ 
 

 
                                                             

مادفع المشرع إلى هذه التسمية هو محاولة إعطاء مفهوم خاص للتجميع في نظر قانون المنافسة وبتفرقته عن بذلك عن  ((1
مفاهيم أخرى كتجمع الشركات أو التجمعات ذات المنفعة الاقتصادية  بالرغم من أن التركيز الاقتصادي جدير 

 les concentrationsخاصة وأن النص بالفرنسية أستعمل هذه التسمية ، المعنى المقصود  بالتعبير عن
économiques . 

الجريدة ، المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع  1999يونيو  11المؤرخ في  191-99انظر المرسوم التنفيذي رقم  ((2
 .1999لسنة  32عدد ،الرسمية 
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 الأولالمبحث 

 التجميعات الاقتصادية فهومم 
الاقتصاد العالمي ظاهرة اقتصادية  شغلت عقول الاقتصاديين والقانونيين ألا  عرف

 .كات لبناء وحدات اقتصادية عملاقة وهي التجميعات الاقتصادية  من خلال تحالف الشر 
التي تلجأ اليها المؤسسات كما أصبح التجميع الاقتصادي من اهم الوسائل 

الاقتصادية الضخمة قبل الصغيرة وفي الدول الكبرى قبل النامية نظرا لما يوفره للمؤسسات 
  .تها الفنية والإدارية وما تحققه من أرباح االاقتصادية من تطوير لإمكاني

التجميعات تعريف  الأولالمطلب نتناول في  التجميعات الاقتصاديةمفهوم  لدراسة و
أنواع الثاني المطلب ، أما في اله ةالمصطلحات المشابه ا منغيرهعن  ايزهيوتم الاقتصادية

 .التجميعات الاقتصادية وأما المطلب الثالث أبعاد تأسيس التجميعات الاقتصادية

 له ةيزه عن المصطلحات المشابهيوتم يع الاقتصاديالتجمتعريف  :الأولالمطلب 
نما خاص بالتجميع الاقتصاديلم يورد تعريف   بما أن القانون  نص على   وا 

 .التي يتحقق أو يتم  بها  الأشكال
بالاعتماد على  التجميع الاقتصاديعليه سنوضح في هذا المطلب معنى  بناءو  

أما  الأولفي الفرع  هذا ،الفقهاءت التي أوردها التعريفاتحليل الصور التي أوردها المشرع و 
 .اله ةالمشابه الأخرى يزه عن باقي المصطلحات يالثاني سنقوم بتمالفرع 

 تعريف التجميعات الاقتصادية:  الاولالفرع 
لابد من التطرق ، أكثر وضوحا  بشكلللوصول إلى تعريف التجميعات الاقتصادية 

 .ريف المشرع الجزائري وتع، للتعريفات التي أوردها الفقه

 تعريف الفقه: اولا
العمليات التي تنتج عن ":التجميعات على أنها " Manuel Jorgeعرف الأستاذ 

أو تلك التي تسمح لمؤسسة بممارسة تأثير حاسم ويتعلق الأمر ، تحويل الملكية أو التمتع 
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يس الفروع تأس، المساهمات ، الاستحواذ ، التحويل الجزئي للأصول ، بالاندماجات 
 .(1) "المشتركة

يتضمن تغيير دائم ، كل تكتل لمؤسسات "عرفها بأنها   Blaise Jeanأما الاستاذ 
مع فقدان المؤسسات المتجمعة للاستقلاليتها وتعزيزا للقوة الاقتصادية ، في هياكل السوق 

 .(2)"لمجموعها 
مو حجم ظاهرة اقتصادية تتسم بن"بأنها  Claude Champaudوعرفها الأستاذ 
وانخفاض عدد المشروعات التي تعمل في السوق من جهة ، المشروعات من جهة 

 .(3)"أخرى 
ظاهرة اقتصادية تتم بنمو حجم المؤسسات من جخة : ويعرف أيضا على أنه 

 . (4)وبانخفاض عدد المؤسسات التي تعمل في السوق من جهة أخرى 

 تعريف المشرع : ثانيا
 إذاالتجميع على أنه يتم ، المعدل والمتمم  92-92من الأمر  99لقد عرفت المادة 

 .اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل  -9 "
حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو  -1

بصفة مباشرة أو غير ، عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها 
أسهم في رأسمال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة عن طريق أخذ ، مباشرة 

 .أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى 
أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية  -2
 (5)" .مستقلة 

                                                             

Manuel Gorge, Droit  des affaires, Armand Colin, Paris, 1999, p124 -1) )  
Jean Blaise, Droit  des affaires, Éd L.G.D.J, DELTA, Paris, 1999, p 45                        2)-)  

)3)  - Claud Champaud, Le pouvoir de concentration de la société par action, Éd Sirey, Paris, 
1996, p 03. 

 .193ص  ،1999، مصر، دار النهضة العربية  ،قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار   ،حسن ذكي لينا ((4
  19/90/1992الصادرة بتاريخ ، 32ر عدد.ج، يتعلق بالمنافسة ،  1992يوليو  91مؤرخ في  92-92رقم  أمر( (5
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عتمد في تعريفه إ ن المشرع الجزائري أيتضح لنا من خلال عبارات هذا النص 
حيث انه استلهم نفس ، ق الإحالة أو التعريف المرجعي للتجميع الاقتصادي على طري

 .التعريف القانوني  الذي اعتمده كل من المشرع الأوربي والمشرع الفرنسي
كما تجدر الإشارة الى ان المشرع الجزائري قد وضع تعريف التجميع الاقتصادي 

خلافا ،  11الى  99ضمن أحكام الرقابة التي اتى بها في قانون المنافسة ابتداءا من المادة 
بوصفه ، منه  92للمفاهيم الأساسية لقانون المنافسة التي تطرق لها ضمن نص المادة 

 .مفهوم وضعية الهيمنة والتبعية الاقتصادية
قد جاء هذا التعريف للتدارك النقائص التي عرفتها المحاولات السابقة لتعريف 

ستلهم منه المشرع الجزائري تعريف الذي ا، لاسيما محاولات المشرع الفرنسي ، التجميع 
 .الملغى هذا من جهة 90-19من الامر  99التجميع الاقتصادي ضمن نص المادة 

لاجل احتواء الصور أو الاشكال الجديدة للتجميع الاقتصادي ، ومن جهة أخرى 
ية لاسيما في مجال العقود التجارية والمساهمات المال، التي أفرزتها تطور الحياة الاقتصادية 

 influenceبحيث أصبح التجميع الاقتصادي يقوم على مفهوم السيطرة أو النفوذ الأكيد ، 
déterminante (1)أو مؤسسة اخرى  الذي يظهر عندما تمتلك  شركة الرقابة على شركة. 

وبهذا المسعى يكون المشرع الجزائري قد ساير تشريعات المنافسة الحديثة في 
والذي يرجع الفضل في إبرازه إلى اجتهاد سلطات ، لاقتصادي اعتماده على تعريف التجميع ا

وهذا ، المنافسة حتى تضمن اخضاع جميع عمليات التجميع الاقتصادي الى نطاق المراقبة 
  .ما يضمن المحافظة على المنافسة ومنع المساس بها 

أن تشريعات المنافسة تعتمد على معيارين لتحديد مفهوم ، يستخلص مما تقدم 
، ( الاندماج والمؤسسة المشتركة ) ميع أولهما يتحدد من خلال الوسيلة المستخدمة التج

تلك التي تتمثل في نقل سلطة الرقابة ، والثاني يعتمد على النتيجة والغاية المتوصل إليها 

                                                             
، ديسمبر  20عدد ،مجلة العلوم الإنسانية ،  المفهوم القانوني للتركيز الاقتصادي في قانون المنافسة  ،سامي بن حملة ((1

 .909ص  ، جامعة متنوري قسنطينة ، كلية الحقوق 
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ومن هنا يتسع المفهوم القانوني للتجميع أو التركيز ليشمل كل العمليات التي من ،  والسيطرة
 . (1)تؤدي الى زيادة حجم الوحدات الاقتصاديةشأنها أن 

لاسيما مع حداثة المادة ،وقد تلتبس التجميعات الاقتصادية مع الكثير من المفاهيم 
 .لذلك سنحاول ضبط بعض المفاهيم ، في التشريع الجزائري بالنسبة للباحثين 

 له هةالمشاب الأخرى يز بينه وبين المصطلحات يالتم: الفرع الثاني
عن بعض المصطلحات الأخرى التي يكون  التجميع الاقتصادي مصطلح  يختلف

، وأخيرا  التجمعات، الاحتكارفي الغالب لهما نفس الهدف، من بين هذه المصطلحات يوجد 
 .التجمعات ذات المنفعة الاقتصادية

 الاحتكارعن  التجميع الاقتصاديتمييز : أولا
سلعة أو خدمة من طرف  بالانفراد بسوق  Le monopoleيحصل الاحتكار  

وهذا على خلاف ، هو القضاء على المنافسة ، مؤسسة واحدة وهذا بغية هدف واحد ورئيسي 
والاحتكار بالمعنى السابق يقترب من التجميع ، التجميعات التي تثبت لمؤسستين أو أكثر 

ص في الاقتصادي من زاوية أن الكيان الناتج عن التجميع سيقوم بالسيطرة على أغلب الحص
 .(2)وبالتالي احتكار السوق عن طريق التجميعات الاقتصادية ، السوق 

 التجمعاتعن  التجميع الاقتصاديتمييز : ثانيا
عن التجمعات وهذا لوجه حتى يتسنى لنا التمييز مابين الجميعات الاقتصادية 

 .(3)وأوجه الاختلاف بينهما ، التشابه مابينهما  حاولنا استنباط أوجه الشبه 
 أوجه الشبه  - 99
 كلاهما يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية  -

                                                             
دار ، تحليل لأهم التجارب الدولية والعربية ، حماية المنافسة ومنع الاحتكار بين النظرية والتطبيق ، مغاوري شلبي علي ( (1

  . 102ص ،  1999مصر ، القاهرة ، النهضة العربية 
، رسالة لنيل درجة الدكتوراة في القانون ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية   ،ل مسعد زوجة محتوتجلا ((2

 .929ص  ،1991تيزي وزو، الجزائر، ، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق  فرع قانون أعمال 
، ت المقيدة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية الآليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسا"، عبير مزغيش (3)

محمد ،جامعة ،قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة العلوم في الحقوق 
 .211ص  ،1990 -1999، الجزائر ، بسكرة ، خيضر



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية التجميعات الإقتصادية

 

00 
 

حيث أن التجميعات الاقتصادية نظمها الأمر ، كلاهما حظى بتنظيم قانوني  -
في حين ،  11الى  99في المواد ، المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة  92-92

 011الى المادة  010ة وذلك من الماد، تولى القانون التجاري تنظيم التجمعات 
 مكرر منه 

من القانون  010حيث جاء في نص المادة ، كلاهما يتحقق من خلا عقد  -
 .(1)" ...............يحدد عقد التجمعات تنظيم التجمع  "التجاري 

 أوجه الاختلاف   -91
في حين تنشأ التجمعات لمدة ، التجميعات الاقتصادية لا تنشأ لمدة محدودة  -

 .من القانون التجاري  010بدليل المادة  محدودة وذلك
،  99التجميعات الاقتصادية تتحق من خلال ثلاث أشكال وذلك طبقا للمادتين  -

في حين تعتبر ،  (2)المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 92-92من الأمر  90
 .من القانون التجاري  010التجمعات شكلا واحد بدليل المادة 

بدليل ، ادية قد تكون أشخاص طبيعية أو معنوية أطراف التجميعات الاقتص -
وهم ، المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة  92-92من الأمر 90،  99المادتين 

غير أن التجمعات تتحق بين ، من الأمر أعلاه  92مؤسستان في مفهوم المادة 
 . من القانون التجاري  010بدليل المادة  ،أشخاث معنوية فقط 

عندما تستوفي الشروط ، صادية تخضع لمراقبة مجلس المنافسة التجميعات الاقت -
دائما في حين ، المعدل والمتمم  92-92من الأمر  99،  90بدليل المادتين 

 .أن التجمعات لا تخضع لمراقبة مجلس المنافسة 

 التجمع ذي المنفعة الاقتصاديةعن  التجميع الاقتصاديتمييز : ثالثا 
تجمع ذي المنفعة الاقتصادية على أنه يحترم ال Yves Guyon الفقيهعرف  

ويسمح لهم وضع وسائل الانتاج بصفة مشتركة ،الاستقلالية القانونية والاقتصادية للاعضائه 
 .وبأقل تكلفة في حالة مااذا كانت بمفردها، الى تطوير أعمالهم بفاعلية أكثر 

                                                             
سبتمبر المتضمن القانون  11المؤرخ في  09/91يعدل ويتمم الأمر ، 1999 ديسمبر 29مؤرخ في  99/19القانون  (1)

 1999ديسمبر  29الصادرة في  09 ر عدد.ج، التجاري 
 .سابقالمرجع ال،  المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة   92-92الامر  (2)



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية التجميعات الإقتصادية

 

01 
 

 Le في حين نص المشرع الجزائري على التجمع ذي المنفعة الاقتصادية
groupement  d’intérêt économique  من القانون  3مكرر  011الى 010في المواد

 التجاري 
كما تحتفظ الشركات الأعضاء في التجمع ذي المنفعة الاقتصادية بالشخصية 

بالرغم من نشوء شخص معنوي جديد و والذي يكون مستقل عن الشركات ، القانونية 
عضو في التجميع عن طريق الاندماج شخصيتها في حين تفتقد الشركة ال، الاعضاء 
 . القانونية

غير أنه يتشابه مع الاندماج بتأسيس مؤسسة جديدة في أن  كلاهما ينتج عنه 
لكن يبقى كيفية ظهور التجمع ذي المنفعة الاقتصادية هي الفرق ، شخص معنوي جديد 
 .الجوهري بين المفهومين

يهدف في الأصل الى تركيز القوة  لا، والتجمع ذي المنفعة الاقتصادية كذلك 
بل يسعى للتطوير النشاط الاقتصادي للمؤسسات ، الاقتصادية مثل التجميع الاقتصادي 

 .   (1)الأعضاء فيه

 التجميعات الاقتصاديةأنواع : المطلب الثاني
تتنوع التجميعات الاقتصادية في عدة أنواع مختلفة وهذا بالنظر الى نشاط 

 لذلك فإنه التجميع قد، للتحقيق التكامل الأفقي والتكامل الرأسيعملية للالمؤسسات الأطراف 
 ( الفرع الثالث) وقد يكون مختلط ( الفرع الثاني) أو رأسيا  ،(الفرع الأول) افقيا يكون 

  الأفقيالتجميع  :الفرع الأول 
تنشط في نفس الخط  أوتعمل  أكثر أوفي اندماج شركتين  الأفقييتم التجميع 

تتنافسان على انتاج نفس المنتوج او تقديم نفس  ،(2)اري وفي نفس السوق الجغرافي التج
  .  (1)الخدمة لتواجدها على مستوى واحد من السوق 

                                                             
)1)  - Jean-Pierre Le Gall, Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, 26 

Éd, L .G.D.J , Paris, 2003, p 207 ..  
دار الفكر الجامعي، مصر،  .أثر قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار على حماية المستهلك ، محمد إبراهيم أبو شادي  (2)

 .999، ص1999
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 ما، كما تستلزم التجميعات الأفقية أن تكون أنشطة المؤسسات المعنية المتنافسة 
 .يعني أنها قابلة للاستبدال فيما بينها 

يؤدي الى رفع الأسعار مثله مثل ، ن التجميعات الاقتصادية غير أن هذا النوع م
أن تسيطر على ، تكوين الكارتلات لأنه يسمح لشركات كانت مستقلة من قبل ومتنافسة 

كما أنها تسعى الى التقليل من عدد الشركات والمؤسسات ، المرافق الإنتاجية فيما بينها 
 .(2)المتنافسة في السوق 

هو التخلص من المنافسة مع المؤسسات الأخرى ، سات اليهالغرض من لجوء المؤس
 .(3)وزيادة رأسمالها وحصصها السوقية ، عن طريق التكتل معا 

الى تفادي ، كما تهدف المؤسسات من وراء هذا النوع من التجميعات الاقتصادية 
 . (4)وحل أزمة تضخم الإنتاج التي يمر بها النشاط الاقتصادي التي تمارسه

، نظر عن المزايا التي تتولد وتترتب من جراء تأسيس التجميعات الأفقية وبغض ال
كانت عليه قبل  بالمقارنة مع ما، من انخفاض التكاليف وأحيانا تخفيض الأسعار في السوق 

ويسمح بتكوين ، أنه وفي النهاية يزيد من نسبة التركيز أو السيطرة في السوق  إلاالتجميع 
مما يونجز عنه التحكم في الأسعار والإنتاج ، حجام ونسبة التجميع الاحتكارات بعد زيادة الا

لذلك يتطلب هذا النوع من ، ( 5)فتكلفة وعائد التجميع الافقي يختلف من حالة الى أخرى 
نظرا لتأثيره السلبي ، ضرورة إخضاعه لضوابط تنظيمية خاصة ، التجميعات الاقتصادية 

مما ، نخفاض عدد الشركات العاملة في مجال معين من خلال ا، على مبدأ حرية المنافسة 
 (6)للوصول الى احتكار المجال الذي يعملون فيه وبالتالي رفع الأسعار، يسهل التؤاطؤ بينها 

                                                                                                                                                                                              
عة محمد فرع قانون أعمال كلية الحقوق جام، رسالة ماجستير  ،مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي ، سلمى كحال  ((1

 .12، ص 1999، 1991بومرداس ، بوقرة 
 .999، ص المرجع السابق، محمد إبراهيم أبو شادي  ((2
دار الثقافة : الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية، معين فندي الشناق ((3

 .999، ص 1999، عمان، للنشر والتوزيع 
 .12 ص،  المرجع السابق، سلمى كحال ((4
 .990، ص المرجع السابق، محمد إبراهيم أبو شادي ((5
دار الكتب القانونية دار  ،دراسة مقارنة ، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، باقي لطيف  اندنع ((6

 .293ص  ، 1991، الامارات ، مصر ، شتات للنشر والبرمجيات
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تستند الى نظرية زيادة ، يمكن أن نشير الى أن التجميعات الافقية وفي هذا السياق  
تي كانت مبنية على دعاوى فصل فيها ال، التجميع الاقتصادي أو تكوين احتكار في السوق 

 (.1) القضاء الأمريكي 

سواء ، هذه النظرية يكون اطراف التجميع متنافسين في السوق ذاتها وبموجب 
وتقوم هذه النظرية على مبدأ مفاده أن تعدد المتنافسين في ، السوق السلعية أو الجغرافية 

الى نتائج تنافسية  يؤديالتجميع  وأن الاتجاه نحو، السوق صفة أو ميزة تنافسية صحية 
 .(2)وزيادة نسبة الحصة السوقية للشركات المندمجة أو المتكتلة، ضارة 

  :للمبدأ الذي جاءت به على أساسين هما  وا عمالاوعليه ترتكز هذه النظرية 
استحواذ الشركات المندمجة أو المسيطرة على حصة سوقية مفرطة : الأساس الأول 

 .السوق السلعي والجغرافي  وذلك في، للسلعة 
 .زيادة نسبة التجميع الاقتصادي في ذلك السوق : الأساس الثاني 

أو ، مؤشرا يعكس نسبة الحصة السوقية  إدراجهاوما يأخذ على هذه النظرية عدم 
 . الأمريكيةمفرطا في عرف النظرية ، العتبة القانونية التي يعتبر تجاوزها 

 يةرأسالالتجميعات : الفرع الثاني 
هي كل تجميع   les constrations verticales  العموديةأو  يةالتجميعات الرأس

وتعمل في مراحل مختلفة من تشغيل .(3)لمؤسسات تعمل في مستوىات مختلفة لنشاط معين 
أي أنها  ،( 5)من مراحل الإنتاج والتسويق في نفس الصناعة ، (4)المنتوجات وتقديم الخدمات 

كما هو الحال بين ، شركتين أو أكثر تعمل في أنشطة اقتصادية مكملة عبارة عن اندماج 
 . (6)شركات تعمل عند مراحل مختلفة من عملية التصنيع والتوزيع والتسويق 

                                                             
 .190، ص المرجع السابق، الشناقمعين فندي  ((1
 .199، ص نفسهالمرجع   ((2
دار الكتاب الحديث ، (دراسة مقارنة) المكتب الجامعي الحديث ،التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار،أمل محمد شلبي  ((3

 .190، ص  1999، مصر، أبو الخير للطباعة والتجليد ،
 .12، ص المرجع السابق ، سلمى كحال  ((4
 .293، ص  المرجع السابق،  عدنان باقي لطيف ((5
 .293، ص  نفسهالمرجع  ((6
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ارتباط مؤسستين أو اكثر عن طريق تكامل مراحل  "وعرفها القضاء الأمريكي بأنه 
 .(1) "مختلفة من عملية الإنتاج والتوزيع 

إلى الاستفادة من ، سات من اللجوء إلى التجميعات الرأسية وتهدف المؤس
 . اقتصاديات التقنية الحديثة التي تؤدي إلى تحقيق نتائج معتبرة بتكاليف منخفضة

تحقيق انخفاض في تكاليف  إلىكما تسعى المؤسسات من وراء التجميعات الرأسية 
وذلك من خلال تنفيذ ، والتكاليف الاجمالية بصفة خاصة ، عقد الصفقات بصفة عامة 

 .(2)بعض عمليات الإنتاج أو التسويق تنفيذا داخليا 
بينما ، قيام مؤسسة بإنتاج السلعة في أحد مراحلها ومن أمثلة التجميعات الرأسية 

( 3)تقوم مؤسسة أخرى بإنتاج سلعة أخرى لتعبئة السلعة الأولى التي تنتجها المؤسسة الأولى 

التى تنشط في مجال أنتاج الأدوية   Merck "ميرك   "شركة المثال اندماجوعلى سبيل ، 
 . (4)موزعة للأدوية  Medco "ميديكو"مع شركة 

 التجميع المختلط أو التكتلي :  الثالثالفرع 
كانت قبل الاتحاد تعمل في ، يتمثل هذا النوع في اتحاد أو اندماج شركتين أو أكثر 

ويات مختلفة من الإنتاج ولم يكن هناك خطوط تجارة مختلفة أو عملت في أجزاء ومست
ويقصد به اندماج شركات تعمل في خطوط تجارية ، (5)علاقة أو صلة تجارية فعلية بينهما 

وهي تؤدي إلى ، تمارسان نشاطين مختلفين  لشركتينأي اندماج ، (6)لا يوجد بينهما صلة
 .(7)إيجاد رؤوس أموال ضخمة 

ستين أو أكثر في صناعات غير متصلة يضم التجميع المختلط أو التكتلي مؤس
والهدف من ذلك هو إنشاء إدارة جديدة أفضل وأقوى ( أي ليست بينهما علاقة )  ببعضها

                                                             
 .911، ص المرجع السابق،  جلال مسعد زوجة محتوت ((1
 .990، ص المرجع السابق،  محمد إبراهيم أبو شادي ((2
، ستير في علوم التسييرمذكرة لنيل شهادة الماج، دراسة مالية ومحاسبية ،  أساليب وطرق الاندماج،  رشيد عريوة ((3

 .91ص ، 1999، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير ، تخصص محاسبة 
 .912ص ، المرجع السابق ، معين فندي الشناق  ((4
 .912، ص السابقالمرجع ،  جلال مسعد زوجة محتوت ((5
 .990، ص المرجع السابق، محمد إبراهيم أبو شادي ((6
دار الكتب ، اندماج الشركات التجارية متعددة الجنسيات دراسة فقهية قانونية مقارنة، عبد الوهاب عبد الله المعمري  (7)

 .233ص ، مصر، دار شتات ، القانونية 
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زيادة في الحجم ولكنه لا يقلل ، عن هذا النوع من التجميعات وينتج ، للمؤسسات المندمجة 
، ضرار على المنافسة وهذا النوع من الاندماجات قد لايثير أي أ، من المنافسة بالضرورة 

 .(1)يصحب بزيادة الوضع المسيطر للشركات  لأنه نادرا ما

أن من الأصول المالية المتاحة للمؤسسات  الاقتصاديينيرى بعض الملاحظين 
يرى أن التجميع ، إلا أن البعض الاخر من الملاحظين الاقتصاديين ، المندمجة من أخرى 

 .(2)كذلك زيادة المنافسة داخل صناعات معينةالمختلط يؤدي دائما إلى إدارة جيدة و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .911، ص المرجع السابق، محمد إبراهيم أبو شادي ((1
كلية ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة ، ة تحليلية مقارنة الإحتكار والمنافسة  غير المشروعة دراس،  عمر محمد حماد ((2

 .90، ص 1999، جامعة القاهرة ، الحقوق 
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 المبحث الثاني
 أشكال التجمعيات الاقتصادية 

بأن التعريفات التي أعطيت خلال ما تم ذكره في المبحث الأول  يمكننا القول  من
،  1992للتجميعات الاقتصادية من خلال التشريعات المختلفة لاسيما قانون المنافسة لسنة 

ها تتفق حول نقطة واحدة ألا وهي وجود معيارين يحددان الاشكال التي تتجسد فيهما كل
 .التجميعات الاقتصادية 

حيث يتمثل المعيار الأول في الوسائل والآليات التي تؤدي الى اندماج المؤسسات  
وتلك التي تؤدي الى تكوين مؤسسات مشتركة من جهة ومن جهة أخرى معيار الهدف الذي 

ل التصرفات التي يكون محلها أو ينتج عنها حدوث تأثير محسوس ونفوذ لمؤسسة يشمل ك
  .(1)على مؤسسة أخرى 

بتعدد الوسائل التي تنشؤها ، ومن هذا المنطلق تتعد أشكال التجميعات الاقتصادية 
على ،  (2)المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 92-92من الامر  99ولقد نصت المادة ، 

 . و صور يتم ويتحقق بها التجميع الاقتصادأأشكال ثلاث 
اندماج : فيعد تجميعا اقتصاديا بالتأكيد من خلال الوسائل والآليات المعتمدة 

ويغطي فيه الاندماج بنوعيه أو مايطلق عليه بإنشاء شركة ، ( مستقلتين سابقا ) مؤسستين 
 (المطلب الأول ) جديدة 

الاقتصادي والمتمثلة في اكتساب  كذلك من خلال الهدف التي يحققها التجميع
لرقابة مفهوم واسع يشمل جميع الاشكال القانونية  مؤسساترقابة مؤسسة او عدة  –الرقابة 

 (المطلب الثاني) التي من شانها ان تحدث تأثيرا دائما وأكيدا لمشروع اقتصادي على اخر 
سة مؤسسة مشتركة تمارس بصفة دائمة جميع وظائف مؤس أو من خلال إنشاء

 (. المطلب الثالث ) اقتصادية مستقلة 
 الاندماج: المطلب الأول

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،مراقبة التجميعات الاقتصادية بين مقتضيات الظبط وحرية المنافسة  ،مريم بورديمة  ((1

 39ماي  99جامعة ، قسم العلوم القانونية والإدارية ، السياسية  كلية الحقوق والعلوم، فرع قانون الاعمال ، القانون 
 .39، ص 1999/1990، قالمة ، 

 .المرجع السابق، المعدل والمتمم  ، المتعلق بالمنافسة  92/92أمر  (2)
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، يعتبر الاندماج احد الأشكال القانونية التي يتم من خلالها التجميع الاقتصادي 
بل ومن أهمها على ، دون الحاجة الى البحث عن النتيجة المحققة من وراء هذا الاندماج 

ترتسم فيها جل المعطيات الأساسية للاقتصاد  كما أنه يمثل  ظاهرة اقتصادية، الاطلاق 
وسيلة تلجأ إليها المؤسسات الكبرى منها والصغيرة في الدول المتقدمة  تكما أضح، الحر 

 .ويكتسب هذه الأهمية في كونه يدعم القدرة التنافسية ، قبل الدول النامية 
ففي ،   (1)ولم يرد في التشريع تعريف للاندماج شأنه شان بعض القوانين الاخرى 

مجال الشركات التجارية اقتصر القانون التجاري على ذكر بعض أحكام الاندماج في المواد 
 .تاركا تعريف الاندماج للفقه (003,033)

، عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتين أو أكثر  "فقد عرف الاندماج على انه 
ما بمزجهما في شركة تحل ، ى ويتم هذا التوحيد إما التوحيد بانصهار إحداهما في الأخر  وا 

 .(2)"محلها 
عقد تنظم بمقتضاه شركة تجارية أو أكثر الى شركة : "  بأنهوأيضا هناك من عرفه 

وتنقل أصولها وخصومها إلى الشركة ، فتزول الشخصية المعنوية للشركة المندمجة ، أخرى 
وتنتقل ، وية لكلتيهما فتزول الشخصية المعن أكثرأو تمتزج بمقتضاه شركتان أو ، الدامجة 

 .(3)"أصولهما وخصومهما إلى شركة جديدة 
ن لنا من خلال هذه التعاريف رغم اختلافها شكليا إلا أنها تتفق على أن ييتب

 .للاندماج خصائص تميزه عن غيره من المفاهيم الأخرى 
 .الاندماج عملية قانونية ذات طبيعة تعاقدية :  الأولالفرع 

بين شركتين أو أكثر بطريق الاتفاق بين الشركات المنضمة أو الاندماج عقد مبرم 
 الداخلة فيه

عند رجال الاقتصاد عنه عند رجال القانون إذ يتسع نطاقه يختلف معنى الاندماج 
كل عملية تؤدي الى خلق إدارة اقتصادية تعد من قبيل  لأن، من وجهة نظر الاقتصاديين 

                                                             
 الأردني و التونسي، القانون المصري ، كالقانون الفرنسي  (1)
دار ،الإسكندرية ( الإطار القانوني وتعدد الاشكال  لمشروع الجماعي بين وحدةا) الشركات التجارية ، محمد فريد العريني (2)

 .299، ص 1992، الجامعة الجديدة 
 .20، ص بدون سنة نشر  ،الطبعة الأولى ، القاهرة ، دراسة مقارنة ، اندماج الشركات وانقسامها ، حسني المصري  (3)
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الأموال والوسائل المادية والفنية وكذلك الإدارية  فالعبرة عندهم بتجميع رؤوس، الاندماج 
 .(1)توفير القدرة التنافسية لهذه المشروعات لأجل

الاندماج في تلك العملية  ىفإن رجال القانون يحصرون معن، وعلى خلاف ذلك 
 .شركة أخرى موجودة  ىإل، التي بموجبها تنقل شركة أو عدة شركات موجودة ذمتها المالية 

بعد انقضاءها وزوال شخصيتها المعنوية ، كة جديدة يجرى تأسيسها أو الى شر 
وهذا ما أشار اليه ، ركات المستفيدة من العملية شوانتقال حقوق الشركاء أو المساهمين إلى ال

 .من القانون التجاري  033المشرع الجزائري في نص المادة 

 .الاندماج صور:  اولا
يلاحظ أن الاندماج على نوعين أو ، بالرجوع إلى نصوص القانون التجاري 

أن تدمج في ، للشركة ولو في حالة تصفيتها  "منه 033صورتين حيث جاء في نص المادة 
 .(2) "أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج، شركة أخرى 

اندماج بطريق ، أن الاندماج له صورتان ، ويتضح من نص المادة السالفة الذكر
خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب ، وللتصنيف أهمية كبيرة ، بطريق المزج  واندماج، الضم 

   .حيث يكون الأمر مختلف بين الصورتين ، الإجرائي  

 الاندماج بطريق الضم :  -1
ومفاده التحام شركة أو ،  الالتحاقيعرف أيضا الاندماج بطريق الابتلاع أو  وهو ما

لمعنوية للشركة المندمجة وتنتقل أصولها بحيث تزول الشخصية ا، أكثر بشركة أخرى 
 . (3)التي تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية، وخصومها إلى الشركة الدامجة 

لمتمثلة في مجموع أموال الشركة ا،زيادة رأس مال الشركة الدامجة  ويترتب على ذلك
  .(1)الشركات المندمجة  أو

                                                             
فرع ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، اره على المنافسة اندماج المؤسسات الإقتصادية وآث، يوسف زروق  (1)

 .99، ص 1999-1990،  بن يوسف بن خده الجزائر، كلية الحقوق ،قانون اعمال 
 قانون التجاري  033المادة  (2)

، مصر ، ي دار الفكر الجامع، دراسة مقارنة ، اندماج الشركات كظاهرة مستحدثة  ،محمود صالح قائد الأرياني  (3)
 .20،  ص 1991
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ــــواقع   كما نلاحظ أن الاندماج بطـريق الضم هو الأكثر شيوع ا ووقوعا في الـــ
، إذا عادة لا تكون الشركتان المندمجتان على نفس القدر من الأهمية الاقتصادية،العملي 

كما يعتبر ، ولكن بموافقة الشركة الأضعف ،(2)فتبتلع الشركة الأقوى الشركة الأقل منها قوة 
للاندماج  خلافا، ندماج الاندماج عن طريق الضم أيسر وأقل تكلفة للشركات الراغبة في الا

تأسيس شركة جديدة على أنقاض الشركات   اتخاذ إجراءاتبطريق المزج الذي يقتضي 
 .(3)مما يستلزم وقتا طويلا ونفقات كبيرة ، المندمجة 

، لا يعتبر اندماجا انضمام مشروع فردي الى شركة قائمة أو جديدة ،لذلك ومصداقا 
كما لايعتبر ، قائمتين على الأقل وقت الاندماج ذلك أن الاندماج يتطلب وجود شركتين 

بحيث ، اندماجا مجرد نقل موجودات شركة الى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها 
 .(4)تظل للشركة الناقلة شخصيتها المعنوية 

يعتبر اندماجا دخول شركة كشريك في شركة أخرى ولو تملكت معظم  كذلك لا
ذلك لأن كلا من الشركة القابضة والشركة المقبوضة تظل و ،أسهمها واستحوذت على إدارتها 

 (5)محتفظة بشخصيتها المعنوية 

  المزجالاندماج بطريق :  -2
وهو عبارة عن تفاعل ، يعرف بالاندماج بالاتحاد أو بتأسيس شركة جديدة  وهو ما

 استجابة لظروف اقتصادية تمر بها الدول أو القطاعات، إيجابي بين شركتين أو أكثر 
ويحدث عندما تتفق شركتان او أكثر على ، الاقتصادية ذاتها أورغبة  في منافسة أكبر 

وانصهارهما معا في شركة واحدة جديدة تمتلك جميع موجوداتها ، توقفهما على الوجود 
أي أن هذه الصورة ،(6)والتزامات تلك الشركات كما تتحمل ديون ، الشركات السابقة وأموالها 

فتنقضي الشركات الداخلة في ، عندما تمتزج شركتان قائمتان أو أكثر  ققتتحمن الاندماج 
                                                                                                                                                                                              

، عمان، دار الثقافة ،اندماج الشركات المساهمة العامة والآثار القانونية المترتبة عنها  ،فايز إسماعيل بصبوص  (1)
 .29:ص، 1999

 .919 ص ،المرجع السابق،  جلال مسعد زوجة محتوت (2)
 29، مرجع سابق، ص محمود صالح قائد الأرياني(3)  
 .20، 29: ص، المرجع السابق ،بصبوص فايز إسماعيل(4) 
 .20ص ، المرجع نفسه  (5)
 .239ص ، المرجع السابق، عبد الوهاب عبد الله المعمري  (6)
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وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة جديدة ، الاندماج وتزول شخصيتها المعنوية 
لذلك ،(1)يتكون رأسمالها من سائر الموجودات الشركات التي أنقضت، تؤسس على انقاضها 

وليست استمرارا لباقي الشركات ، لأنها شركة جديدة  يتعين مراعاة كل إجراءات التأسيس
 .الداخلة فيها 

وجوهر الخلاف بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج هو أن الشخصية المعنوية 
وتعد ، بل تظل مستمرة وقائمة ومتمتعة بشخصيتها الاعتبارية ، تزول  للشركة الدامجة لا

هذا في ، وتزول تماما ، قد شخصيتها المعنوية كذلك خلفا عاما للشركات المندمجة التي تف
أما في حالة الاندماج بالمزج فإنه يودي إلى انحلال جميع الشركات ، حالة الاندماج بالضم 

يكون هو ، وظهور كيان قانوني جديد ، الراغبة في الاندماج وزوال شخصيتها المعنوية
أي ميلاد ، (2)خلفا عاما لها  باعتباره، المسؤول عن جميع التزامات الشركات المندمجة 

 .تتبع كل إجراءات تأسيس الشركات ، شركة جديدة 
وهو أحد أسباب تغيير ، وعليه فالاندماج هو عملية قانونية ذات طبيعة تعاقدية  

 ، القانونية النظر وجهة من فإنه ، يكن ومهما.(3)البنية القانونية للمؤسسة أو المؤسسات
 وجودها فينعدم المعنوية شخصيتها لزوال المندمجة الشركة ءلانقضا سببا الاندماج يشكل

   (4)آخر قانوني قالب ضمن الاقتصادي مشروعها استمر لو حتى القانوني
 .تغيير البنية القانونية للمؤسسة أو المؤسسات المدمجة :  الثانيالفرع 

يشترط في تكوين عملية الاندماج وجود شركتين او أكثر متمتعتين بالشخصية 
 .بحيث يترتب عليها انقضاء إحداهما أو كلاهما وهذا حسب نوع الاندماج ، المعنوية 

كما يعد اندماجا ابتلاع شركة المساهمة  شركة المحاصة وهذا لكون هذه الأخيرة لا 
 .تتمتع بالشخصية المعنوية أو شراؤها لأسهم شركة أخرى 

                                                             
 .20،  29: ص، ص ، المرجع السابق ،فايز إسماعيل بصبوص  (1)
 231،  239:ص، ص، سابقالمرجع ال، عبد الوهاب عبد الله المعمري  (2)
 .93، ص سابق المرجع ال، منصورداود (3)
 -19العدد ، مجلة العلوم الانسانية  ،مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري ، سامي بن حملة  (4)

 .199ص  ،المجلد ب  1999ديسمبر
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، كات ذات شكل مختلف والقاعدة العامة أنه يسوغ تحقيق عمليات الإدماج بين شر 
 .من القانون التجاري  039وهذه القاعدة تناولتها المادة 

تناولتها ، وهناك حالة لا يتقرر الاندماج إلا بموافقة الشركاء أو المساهمين بالإجماع
من القانون التجاري هي تلك  التي يكون موضوعها زيادة تعهدات الشركاء أ  030المادة 

 .دة شركات المساهمين الشركاء أو ع
 للاندماج القانونية الآثار:  اولا

تعلق  سواء ما، من شانه أن يرتب آثارا بالغة الأهمية ، إن تكوين الاندماج وتحققه 
ضف الى ذلك الآثار ، تعلق بالشركاء أو المساهمين  أو ما، منها بالشركات الداخلة فيه 

 .المتعلقة بالدائنين 
 الاثار المتعلقة بالشركات- أ
 الشركات المستوعبة -9-أ

إما عن طريق انحلال جميع : إن اندماج الشركات التجارية يتم بطريقتين مختلفتين 
نشاء شركة جديدة  ما عن طريق ابتلاع شركة من طرف شكرة اخرى التي ، الشركات وا  وا 

وفي نوعي الاندماج سواء كان عن طريق ،(1)تستحوذ على سائر موجودات الشركة وأعضائها
 .فإنه يلزم حل الشركة المدمجة أو الشركات الداخلة ، عن طريق الدمج  أو، الضم 

الشركة تعتبر في حالة " من القانون التجاري فإن  000وبحسب نص المادة 
 ".تصفيتها من وقت حلها 

هي تصفية ، ومن هنا يتبن ان المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام 
لشركاء ان يقرروا عدم التصفية وعدم تسسوية كافة حقوق الشركة بعد حلها بمعنى لا يمكن ل

 .الشركة 
من القانون التجاري والتي تنص  001إلا ان هناك استثناءات جاءت بها المادة 

يرخص بالتنازل الإجماليي عن مال الشركة أو حصة المال المقدمة إلى شركة " على انه 
 :اخرى إذا كان قدتم ذلك عن طريق الإدماج 

 ،ت التضامن بموافقة كافة الشركاءفي شركا -9

                                                             
 00ص ،  9192، دار النهضة العربية ، مصر ، الشركات التجارية ، سميحة القيلوبي  (1)
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وفي شركات ذات المسؤولية المحدودة بالأغلبية التي تطلب تعديل القانون  -1
 ،الاساسي

وفي شركات المساهمة حسب شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص  -2
 ."عليها في الجمعيات غير العادية 

شركة محل التصفية بما كما يقصد بالتنازل الاجمالي هنا انتقال كافة موجودات ال
ومن هنا يتبين ان المشرع أقر ضمنيا ، تشمله من أصول وخصوم إلى الشركة المدمجة 

 . (1) بالحل المبستر
من القانون التجاري ان الشركة المستوعبة بمجرد قفل  009نص المادة  وبحسب 

، ج وهو مايتعارض مع مفهوم الاندما، التصفية تصبح مجردة من شخصيتها المعنوية 
بحيث تنقضي شخصية إحداهما أوكليهما حسب نوع الاندماج بمجرد اتمام تلك 

 . (2)الإجراءات
إن الاحتفاظ بالشخصية المعنوية للشركة بالقدر اللازم لأعمال التصفية 

ومن جهة اخرى الحفاظ على حقوق ، مقصود به تسهيل عملية التصفية من جهة (3)فقط
 .الغير 

من القانون التجاري أن  033في نص المادة ، القاعدة ك لتإلا أن المشرع خالف 
للشركة واو في حالة تصفيتها أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة 

 .(4)جديدة بطريق الدمج
 الشركة المستفيدة -1-أ

يستوجب انتقال كافة أصول وخصوم الشركات المستوعبة إلى الشركة ، في الاندماج 
 .ة الجديدة الناتجة عن الاندماج المدمجة أو الشرك

ويترتب عن ذلك جملة من الآثار التي يمكن أن تلحق بالشركة المدمجة أو الجديدة 
 : باعتبارها خلفا عاما للشركة المستوعبة مايلي ، 

                                                             
 .199ص ، المرجع السابق ، الشركات التجارية في القانون التجاري مفهوم اندماج  ، بن حملة سامي (1)
 .91ص ،  المرجع السابق، منصورداود (2)
 .00ص ، المرجع السابق، ي بسميحة القيلو  (3)
 .92ص ،   المرجع السابق ،منصور داود (4)
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 :آثار تتعلق بانتقال الحقوق  - 9-1-أ
المدمجة من بين هذه الحقوق أن يؤدي الاندماج في زيادة رأسمال الشركة  دنج     

من القانون  031/1ذلك واضحا من خلال المادة  ويبدوا، في الاندماج عن طريق الضم 
الشركات المستوعبة أو المدمجة يؤول إلى الشركة  رأسمالأن : " التجاري التي تنص 

المدمجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج في الحالة التي تكون عليها في تاريخ 
 ."(1)لنهائية تحقيق العملية ا

الاندماج بطريق المزج أو الدمج فإن آثاره تنتقل إلى الشركة الجديدة  اذا كان وأما
مما يترتب عن ذلك المشاركة في تكوين رأسمال هذه الأخيرة من الحصص المجتمعة نتيجة 

 .أكده المشرع في نص المادة اعلاه ا الاندماج وهذا م
رورة التعديل في القانون الاساسي للشركة وترتب على هذا التغيير في رأس المال ض

 .  (2)المدمجة الذي تختص به الجمعيات العامة الاستثنائية 
نشاء الشركة الجدي ة وفقا للإجراءات المطبقة على الأحكام التي تنظم تكوين دوا 

 .(3)شركات المساهمة
وعلما أن ، والملاحظ أن المشرع حصر هذه الإجراءات في شركات المساهمة 

 .  (4) ندماج كما سبق التعرض له أنه يتم بين شركات ذات شكل مختلفالا
من  092/9ولإثبات هذا التغيير في رأس المال أوجب المشرع الجزائري في المادة 

يحقق المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بأن مبلغ " القانون التجاري أن 
يعادل على الأقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة  المال الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة

 ." المدمجة أو مبلغ رأس مال الشركة الجديدة الناتجة عن الادماج 
 :آثار تتعلق بانتقال الديون  -1-1-أ

                                                             
  قبل الجمعية العامة الاستثنائية المقصود بالعملية النهائية هنا هو إقرار الاندماج من الشركات الداخلة فيه من  ((1
  من القانون التجاري  031/1المادة ( (2
  من القانون التجاري  099 المادة( (3
 "  من القانون التجاري  039/9المادة ( (4
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تصبح الشركة : " التي تنص  090لقد أقر المشرع فكرة انتقال الديون في المادة 
دون ان يترتب على هذا الحلول تجديد  مدينة لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تلك

 " .لهم 
غير ان هذا الانتقال في الحقوق والديون لا يعتمد على الإجراءات المتبعة في حوالة 

 .شريطة أن يكون محل اتفاق بين الشركتين،  (1)الحق والدين
 آثار الاندماج على أصحاب الحقوق  - ب

حيث أن لكل واحد منهم أثار ب، يتأثر أصحاب الحقوق من جراء عملية الادماج 
 :تصيبه من عملية الادماج على اختلافها وهي على النحو التالي 

 : الدائنين  -9-ب
لقد قرر المشرع الجزائري حمايتهم وهذا عن طريق إعطائهم الحق في الاعتراض 

فإذا تم ، يوما ابتدءا من تاريخ نشر قرار الاندماج ( 29) على قرار الاندماج خلال 
، إما برفض المعارضة واستمرار الاندماج ، اض فإن المحكمة ستتخذ قرار الاعتر 

ما بإلغاء الامر إما بتسديد الديون  ما بتقرير ضمانات تقدمها الشركة الماصة ، وا  وا 
فإذا لم يتقرر لاتسديد الديون ولا تقديم ، (2)بشرط ان تكون هذه الضمانات كافية

 .ه الدائنيحتج به اتجا الضمانات فإن الاندماج لا
في حين أن المعرضة المقدمة من طرف واحد لا يكون لها أي تأثير على متابعة 

 . (3)عمليات الاندماج
ويمكن للدائن ان يشترط التسديد العاجل لدينه في حالة إدماج الشركة المدينة للشركة         
تجاري تأثير من القانون ال 090دون أن تكون للأحكام المنصوص عليها في المادة ، أخرى 

 .(4)على تطبيق الاتفاق
كما أنه يجوز كذلك لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة أن يقدموا معارضة 

 .على الاندماج
                                                             

، القاهرة ، دار النهضة العربية ، بدون طبعة ، اندماج الشركات وانقسامها من الواجهة القانونية ، أحمد محمد محرز  (1)
 .129ص ،  9110، مصر 

 من القانون التجاري  090/1المادة  (2)
 من القانون التجاري  090/3المادة  (3)
 من القانون التجاري  090/9المادة  (4)
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 :  أصحاب الأسهم والسندات -1-ب
بالنسبة للمساهم باعتباره شريكا في الشركة المستوعبة التي تنتقل ذمتها المالية الى 

وتلزم بإصدار ، صفة تنتقل للشركة الجديدة أو المدمجة فهذه ال، الشركة المدمجة 
عددا من ، مقابل الزيادة في أموالها نيجة الاندماج المقدمة من طرف المساهم 

الأسهم اذا كانت من شركات الأموال أو حصص اذا كانت من شركات الأشخاص 
 .(1)حيث انه لا وجود لاندماج في حالة حصول المساهمين على مقابل لأسهمهم

كما أن الأسهم تصبح قابلة للتداول في الأسواق قصد تحقيق الاندماج و إما 
 . (2)أو الى تسعيرةبإصدار أسهم جديدة أو بتحويل السهم القديم الى سعر معادل 

بالنسبة للأصحاب السندات يجب التوضيح بأن هناك اختلاف بين صاحب السند 
يكسبه ضمان عامعلى كل حيث أن الأول يعد دائنا للشركة ، وصاحب السهم 

وأما صاحب السهم هو شريك في الشركة ، موجوداتها بما في ذلك رأس المال 
وبما أن صاحب السند هو ،  (3)يحصل على الأرباح كما يتحمل الخسارة المحتملة

دائن في الشركة المستوعبة فإنه يصبح دائنا في الشركة المدمجة و ويترتب له نفس 
ن و أما بالنسبة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فقد الحقوق التي هي للدائني

 :من القانون التجاري على النحو التالي  911مكرر  099نصت عليها المادة 
يجوز لأصحاب قسيمات الاكتتاب أن يكتتبوا أسهما في الشركة الممتصة "......... 
 ....".أو الجديدة

 سلطة المراقبة والنفوذ: المطلب الثاني
 :على أنه  (4)1في فقرتها  99ادة تنص الم

 :يتم التجميع إذا 
، حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل " -1

، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها 

                                                             
 390ص ،  9191، منشأة المعارف ، الإسكندرية ’ القانون التجاري  ،مصطفى كمال طه  (1)
 من القانون التجاري  91مكرر  099المادة  (2)
 90 ص، المرجع السابق  ،ف زروق يوس(3)
  المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة  92-92من الامر رقم  99 المادة ( (4
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شراء عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
 "عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو باي وسيلة أخرى 

المراقبة ، أعلاه  99/1يقصد بالمراقبة في نص المادة " بأنه  90وتضيف المادة 
الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية بحسب الظروف 

  : (1)على نشاط المؤسسة لاسيما فيما يتعلق  إمكانية ممارسة النفوذ الاكيد والدائم، الواقعة 
 حقوق نقل الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو جزء منها   -9
حقوق أو عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة المؤسسة  -1

 "من ناحية تشكيلها أو مداولاتها أو قراراتها 
تبر المراقبة التي تمكن مؤسسة من ممارسة يتضح من نصا المادتين ان المشرع اع

هي أحد طرق ، النفوذ الأكيد والدائم على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى 
وهي الية تبقى بموجبها ، مراقبة مجلس المنافسةالتجميعات التي تدخل في نطاق 

 .على عكس ما لحضنا في الاندماج (2)المؤسسات متمتعة بشخصيتها المعنوية
 الحصول على المراقبة:   ولالاالفرع 

 :من خلال العنصرين التاليين ،رة المراقبة والحصول عليهاكلقد تتطرق المشرع الى ف
يؤخذ بعين الاعتبار ان النفوذ او المراقبة تتم من قبل : الشخص المراقب  .99

اذا حصل شخص او عدة " .... في بدايتها  99/1المادة نه عشخص عبرت 
ن ان يذكر الأشخاص المعنوية أو يبرر استثناءها دو .... " أشخاص طبيعيين 

- 1999من القانون ، الفرنسية  L430-10رغم أن النص في اصله يعود إلى 
 الضبطة فيفي مجال دالجدي بالأحكامالمتعلق  1999ماي  99 المؤرخ في 319

 Lorsque une ou "التي جاء في فقرتها الثانية ، (   3)الاقتصادي

                                                             
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم في ، الاليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، منصورداود ( (1

ص ،  بسكرة، جامعة محمد خيضر ،حقوق والعلوم السياسية كلية ال، قسم الحقوق ، تخصص قانون أعمال ،  الحقوق 
39 . 

 .39، ص المرجع السابق،مريم بورديمة  ((2
مذكرة ماجستير فرع قانون اعمال ،  92/92و الامر  19/0فسة بين الامر المركز القانوني لمجلس المنا ، نبيل ناصري  ((3

 999ص ، تيزو وزو   جامعة، كلية الحقوق ، 
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plusieurs personnes"  دون ان تحصرها في الشخص الطبيعي فاتحة
 .المجال بذلك للأشخاص المعنوية كذلك لما لها من قوة اقتصادية 

و  لم يشخصها المشرع في صورة محددة واكتفى بالنص عنها: وسيلة المراقبة  .91
 فيكما اعطى المشرع مثالا أخذ أسهم ، قد تتم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  

أو عن طريق شراء بعض أصول المؤسسة ،  ريقة مباشرةرأسمال المؤسسة كط
 .سواء كانت بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى 

 .ممارسة النفوذ الأكيد:  الثاني الفرع 
ان الحصول على المراقبة لا يكفي وحده حتى نكون امام تجميع اقتصادي 

أو عن ، العقود  فبالإضافة الى أنه يجب أن تكون المراقبة المحصل عليها ناتجة عن قانون ،
، بحسب الظروف الواقعة ، يجب أن تعطي بصفة فردية أو جماعية ’ أي طرق أخرى 

 .إمكانية ممارسة النفوذ الأكيد والدائم 
يقدر به مجلس ، كما ان النصوص القانونية للقانون المنافسة لم تقدم مؤشرا واضحا 

أن  90نستشف من نص المادة غير أنه يمكن أن ، أن هذا النفوذ أكيد ودائم ، المنافسة 
، ان يتميز بفترة من الثبات لاسيما في المراقبة المشتركة ، المقصود بالنفوذ الأكيد والدائم 

 .(1)لان بطبيعتها أقل استقرارا من ممارسة المراقبة المشتركة
يخلو من  إضافة الى ذلك يجب أن يكون النفوذ أكيدا رغم أن المصطلح لا 

هو ان يكون للنفوذ تأثير ملموس واستراتيجي ، ول أن المقصود منه الغموض لكن يمكن الق
تعلق الامر بممارسة سلطة المعارضة على  على سياسة  المؤسسة محل المراقبة حتى لو

 .(2)أو تحديد نشاطها في المستقبل، فيها  المديريينأو حول مسألة تعيين ، خيارتها المالية 
يشكل  إذ لا، فوذ  هما عنصرين مترابطين هذا الن بهموالعنصرين اللذين يتصف 

نفوذ دائم وأكيد لمؤسسة تكتسب حصة معتبرة من رأسمال مؤسسة أخرى ثم تتصرف بالبيع 
 .(3)فيها خلال فترة وجيزة 

                                                             
 "  91ص ، المرجع السابق ، مراقبة التجميعات الاقتصادية ، ورمنصداود ( (1
 "  19ص ،  المرجع نفسه( (2
 .193، ص المرجع السابق ، جلال مسعد زوجة محتوت  ((3
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تتمثل الأولى في الحقوق ، يمكن جمع وسائل ممارسة النفوذ في وسيلتين مهمتين 
 :التعاقدية الممنوحة للمساهم والوسيلة الثانية للعلاقات 

 الحقوق الممنوحة للمساهمين   -9
يتم الحصول على المراقبة عن طريق تملك مؤسسة أو أكثر أغلبية أسهم مؤسسة  
عندما يتعلق الامر بحقوق ،  (1)كما يمكن أن تستمد ذلك من المساهمة الضئيلة ، أخرى 

تة بين عدد أو عندما تكون أسهم تلك الشركة مشت، محددة كحق النقض على سبيل المثال 
 .كبير من المساهمين الصغار 

قد توحي عبارة النفوذ الحاسم بأن عملية التجميع الاقتصادي حتى يكون قائما 
لابد أن تكون مساهمة المؤسسات في رأس مال بعضها البعض مساهمة ، بالشكل المطلوب 

 .من مجموع رأسمال تلك المؤسسة  %09أو  %99ثقيلة بأن تتجاوز نسبة 
 ات التعاقدية  العلاق   -1

ان تبرم يطة شر ،(2)حتى يكون للعلاقات التعاقدية تأثيرا حاسما على نشاط مؤسسة
فعادة لا يمكن الانهاء المبكر للعقد منح حقوق تعاقدية من ، هذه العقود للفترة زمنية معتبرة 

 .شأنها أن تمارس نفوذ على مؤسسة 
أو ،  Contrat de concession commercial،كما أن عقد الامتياز التجاري 

من شأنها أن تمنح ،  Contrat de franchiseالعلامة التجارية  باستعمالالترخيص 
تأثير حاسم على المؤسسة المرخص لها مما يجعل هذه الاخيرة  للمؤسسة المرخصة ممارسة

 في وضعية تبعية اقتصادية وهي العلاقة التجارية التي لايكون فيها لمؤسسة ما حل بديل
اذا رفضت التعاقد بنفس الشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبوننا  مقارن 

كما يمكن أن ، المعدل والمتمم  92/92من الامر  99أو ممونا وهذا بحسب نص المادة 
تصبح وضعية التبعية الاقتصادية تجميعا في حالة ما اذا كانت هناك مراقبة ذات نفوذ 

فإن كان نفوذ تلك المؤسسة مشروع وغير  ،سسة تابعة تفرضها مؤسسة متبوعة على مؤ 

                                                             
، دون سنة طبع ، لبنان ،المؤسسة العربية للكتاب ،الاتفاقيات بين المساهمين في الشركة المساهمة ، غادة أحمد عيسى((1

  . 39 ص
، المرجع السابق، محاولة للتأصيل، (عقد الفرانشايز ) عقد التوزيع بترخيص استعمال العلامة التجارية ، شيد ساسان ر ((2

 92 ص
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أما اذاكان النفوذ غير مشروع واستغل ، فهنا نكون أمام تجميع عن طريق المراقبة ، تعسفي 
 .(1)فيه مزايا تعاقدية نكون امام وضعية تعسف في استعمال التبعية الاقتصادية المحظورة

دل والمتمم مجالات التي يمكن المع 92/92من الامر  90في حين تناولت المادة 
أن يتعلق بحقوق نقل الملكية الناتجة عن عقود  ، ان تظهر فيها ممارسة النفوذ الاكيد والدائم

ومن اهم الاشكال التي يمكن عن ، الى غير ذلك ، أو الآلات والقيم المنقولة ، العقارات 
، عقود الايجار ، الحر طريقها ممارسة النفوذ الاكيد والدائم نجد عقود ايجار التسيير 

 .وبراءات الاختراع 
يثير عدة نقاط استفهام في قانون المنافسة ، ان مفهوم سلطة المراقبة والنفوذ 

وفي ظل الترجمة الضيقة ،خصوصا فيما يتعلق بحدود المراقبة واستعمالها ، الجزائري 
أحكام مواد من المؤكد ستفلت بعض التجميعات الاقتصادية من تطبيق ، لنصوص المواد 
 . قانون المنافسة 

 المؤسسة المشتركة: الثالثالمطلب 
المتعلق بالمنافسة على أن  المعدل والمتمم  92/92من الامر  99/2المادة  تناولت

التجميع  التي يتم بها  وسائلالهي أحدى ، L entreprise communeالمؤسسة المشتركة 
أنشئت مؤسسة .... وم هذ الامر إذا يتم التجميع في مفه ":  جاءت في نصهاوالتي ، 

 (2)" .مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة 
وماهي الشروط التي يجب توفرها فيها لاعتبارها فما المقصود بالمؤسسة المشتركة 

 .تجميع 

 .مفهوم المؤسسة المشتركة: الفرع الأول 
م إنشاءها من طرف مؤسستين أو المؤسسة التي يت، بالمؤسسة المشتركة  تعرف

مجموعتين متنافستين عادة من أجل تحقيق أهداف مشتركة في مجال البحث والتطوير أو في 
الأم تحت رقابة الشركتين ( الفرع ) وغالبا ما توضع هذه المؤسسة ، مجال الإنتاج الصناعي 

                                                             
، تخصص قانون اعمال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري ، سميرة عدوان  ((1

 03 ص،  1999،بجاية ، عبد الرحمان ميرة جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
  .المرجع السابق ، لمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمما 92-92من الامر رقم  99 المادة ( (2
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وكذا ، تركة حيث تمتلك كل شركة أم من الشركتين نصف أسهم المؤسسة المش، بالتساوي 
 .(1)حقوق الانتخاب في جمعية المؤسسة المشتركة

من أجل تحقيق نشاط ،تجمعا بين مشروعين أو أكثر"وتعرف أيضا على أنها
 (2) "وتقديم الخبرات الإدارية ، عن طريق مساهمة كل منهما في تمويل المشروع ، اقتصادي 
المتعلق  92-92الأمر  وأما المشرع الجزائري فقد أعتبر مؤسسة مشتركة في مفهوم 

كل مؤسسة تؤدي بشكل دائم ومستمر جميع الوظائف التي تقوم ، بالمنافسة المعدل والمتمم 
 .بها المؤسسات الاقتصادية المستقلة

 .شروط المؤسسة المشتركة:  الثانيالفرع 
بحسب ، شكلا من أشكال التجميعات الاقتصادي ، لكي تعد المؤسسة المشتركة 

يتعين توافر جملة من ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  92-92الامر من 99/2المادة 
 . الشروط

 تأسيس المؤسسة المشتركة: أولا 
الشرط الأول الذي يتعين توافره للقول بإنشاء ، يعتبر تأسيس المؤسسة المشتركة 

المتعلق بالمنافسة المعدل  92-92من الامر 99/2مؤسسة مشتركة في مفهوم المادة 
 .متمموال

 :طرق تأسيس المؤسسة المشتركة  .9
دائما و عن طريق المؤسسة  99/2قد يتحقق التجميع الاقتصادي في مفهوم المادة 

 (3) :من خلال عمليات الارتباط بين المؤسسات وذلك بالطرق التالية ،المشتركة 
وتتحق تلك التبعية إذا ، خلق علاقات تبعية بين مشروع وآخر :  الحالة الأولى

وفي ، تسمح لها بالسيطرة على إدارته ، ت مؤسسة ما رأسمال مؤسسة أخر تملك
 .أو شركة أم وأخرى وليدة،هذه الحالة توجد مؤسسة تابعة وأخرى متبوعة

                                                             
  .911ص ،  المرجع السابق،جلال مسعد زوجت محتوت((1
، مصر ، دار الفكر والقانون ، النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة ، أسامه فتحي عبادة يوسف((2

 " 91 ص، 1993
 .99، ص المرجع نفسه (3)
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لخلق علاقة مركبة بين ، العلاقات التنظيمية وفيها تستخدم  : الحالة الثانية
، من جهة فتنشأ علاقات متساوية بين مجموعة من المؤسسات، المؤسسات 

 .وعلاقات تبعية مشتركة بينها وبين مؤسسة أخرى تقوم بتأسيسه
وبموجبها تنشأ بين مجوعات من الشركات علاقات ارتباط في  : الحالة الثالثة

ويتم ، ترتبط بهذه المجموعات بعلاقات تبعية مشتركة ومتساوية ، تأسيس المؤسسة 
أو مساهمة ، مشتركة  ذلك عن طريق مساهمة الشركات الأم في تأسيس مؤسسة

تكون تبعيتها لمجموعة الشركات ، الشركات الوليدة في تأسيس مؤسسة مشتركة 
 . المشاركة في تأسيسها

إمكانية الممارسة المشتركة ، تملك المؤسسات المنشئة للمؤسسة المشتركة  وعليه         
يمكن أن تكون ناتجة عن هذه الإمكانية ،للنفوذ الأكيد والدائم على نشاط المؤسسة المشتركة 

 (1) تساوي حقوق التصويت أو التمثيل داخل تشكيلة المؤسسة
لايعتبر من قبيل التجميعات ، إن التعديل في رقابة رأسمال المؤسسة المشتركة 

-92من الأمر  99/2وهذا مابدا ظاهرا من خلال الاطلاع على نص المادة ،الاقتصادية 
والتي حصرت وحددت مجال الرقابة في إنشاء ، تمم المتعلق بالمنافسة المعدل والم 92

به القانون السويسري وبعض  خذأ وهذا على خلاف ما،دون تعديلها ، المؤسسة المشتركة 
الى جانب إنشائها ، في اعتبار الحصول على رأسمال المؤسسة المشتركة ، القوانين الأخرى 

 .(2)من قبيل التجميعات الخاضعة للمراقبة ، 
 :لمشتركة على تأسيس المؤسسة المشتركة الرقابة ا .1

يعتبر أسلوب المؤسسة المشتركة نوعا من المؤسسات الفرعية التي لها استقلالها 
كما ، ولكنها من الناحية العملية تخضع لإدارة ورقابة لصيقة بالمؤسسة الأم ، القانوني 

وذلك لأنها تقتضي  ،لتطبيق المراقبة الخاصة بالتجميعات ، يخضع إنشاء الفروع المشتركة 
 .(3)مؤسسة  والتزاماتتحويل الملكية لكل أو جزء من أموال وحقوق 

                                                             
 .10، ص السابقمرجع ال، مراقبة التجميعات الاقتصادية   ،  منصورداود (1)
 .91، ص السابقمرجع ال، الاليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ،  منصور داود (2)
أطروحة لنيل ، ( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ) لمنافية للمنافسة في القانون الجزائري الممارسات ا، محمد الشريف كتو (3)

 :ص، ص.1999-1993، تيزي وزو ، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق ، دكتوراه دولة في القانون 
191,199 . 
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التي ، ان إنشاء الفروع المشتركة هو شكل من أشكال التعاون بين المؤسسات 
حيث تثير هذه العملية إشكالية تصنيف هذه ، تحتفظ في جل الأحوال على استقلاليتها 

وبذلك آثارت ،  (1)يعا اقتصاديا أو اتفاقا مقيدا للمنافسةومعرفة ما اذا كانت تجم،  الفروع
لانها تارة تكيف على انها آلية من الآليات ، المؤسسة المشتركة صعوبات في التفسير 

 .(2)أتفاق مقيد للمنافسة وتارة اخرى يتم ترجمتها وتحليلها على أنها ، التجميع الاقتصادي 
إن ، اختلال قانوني للمؤسسات المنشة م يمكن أن يؤدي إلى إحداث هذا الاستفها

هذا الإشكال يشمل جميع قوانين المنافسة التي تكرس الرقابة المزدوجة على الممارسات 
 .3)وعلى التجميعات الاقتصادية من جهة أخرى ، المقيدة للمنافسة من جهة 

ورة في الفصل الخامس من القانون التجاري كذمتعتبر التجمعات ال وعليه لا 
من قبيل المؤسسات المشتركة في مفهوم ، مكرر  011الى المادة  010ري من المادة الجزائ
أي لا تعتبر التجمعات ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  92-92من الأمر  99/2المادة 

، دائما  92-92من الامر  90،  99من قبيل التجميعات الاقتصادية في مفهوم المادتين 
وبالتالي يخضع ، اتفاقا مقيدا للمنافسة ، جمع المصالح الاقتصادية غير أنه يمكن اعتبار ت

 .(4)المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 92-92من الأمر  90لأحكام المادة 
 والاستقلاليةالديمومة :  ثانيا 

ان المؤسسة المشتركة حتى تعتبر شكلا من أشكال إتمام التجميع الاقتصادي في 
يتعين إنشاؤها ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  92-92لامر من ا 99/2منظور المادة 

وتأسيسها بحيث تؤدي بصفة دائمة ومستمرة و جميع الوظائف التي تؤديها مؤسسة اقتصادية 
 .مستقلة 

ضرورة تأدية المؤسسة المشتركة لجميع ، كما يقصد بشرط الديمومة في هذه الحالة 
بمعنى أن لا تمارس هذه الوظائف ، بصفة دائمة  وظائف المؤسسة الاقتصادية المستقلة

 .أو لمدة محدودة أو لمدة قصيرة جدا ، بصفة متقطعة 

                                                             
 . 10، ص السابقمرجع ال ،مراقبة التجميعات الاقتصادية  ،  منصورداود (1)
 . 911 صالمرجع السابق  ،ل مسعد زوجت محتوت جلا(2)
 .19ص  ،المرجع السابق، مراقبة التجميعات الاقتصادية ، منصور داود (3)
 .393ص  ،المرجع السابق، عبير مزغيش(4)
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لم يحدد مدة معينة تقاس بها الديمومة ، والشيء الملاحظ أن المشرع الجزائري 
ولكن ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  92-92من الأمر  99/2المرجوة في متن المادة 

 .صطلح دائمة العزم على الاستمرار بصفة منتظمة ومضطردةيفهم من م
المتعلقة  قراراتهامن خلال احدى  وعلى هذا الأساس فقد أجابت اللجنة الاوربية 

حيث أنها تعتبر ممارسة تامة لمؤسسة مشتركة ، بمفهوم الممارسة التامة لمؤسسة مشتركة 
 : (1)يجب أن

يجب أن تؤدي فيه الوظائف ، لسوق المؤسسة وبمناسبة ممارستها لنشاطها في ا
الممارسة من طرف المؤسسات الأخرى الموجودة في  هذا السوق ومن اجل القيام  العادية
، على المؤسسة المشتركة أن تمتلك تأطيرا شخصيا يخضع لنشاطاتها الدورية ، بذلك 

ادية الم) الشخصية والأصول ، ومرتبطا بجميع مواردها الضرورية في اصطلاح التمويل 
من اجل ممارسة نشاطاتها بشكل دائم في داخل المنطقة المتوقعة بهذا الصدد ،( والمعنوية 

 .والملائمة للمؤسسة المشتركة 
مؤسسة مشتركة ليست في ممارسة تامة إذا كان لها وظيفة ، وعلى عكس ذلك 

تباط وبدون وجود أي ار ، خاصة واحدة أنيطت بها من بين نشاطات المؤسسات المنشئة لها 
 .(2)بالسوق 

النتيجة التي نصل اليها أنه للقول بأن انشاء مؤسسة مشتركة  من طرف مؤسستين 
الأولى تتمثل في ،أساسيتين  وهما أو أكثر يعتبر تجميعا اقتصاديا لابد أن تتوفر فيه صفتين 

 وهي في حالة وجود موارد أولية كافيه لدى المؤسسة المشتركة من أجل توظيفها، الديمومة 
والصفة الثانية تتمثل في الاستقلالية حيث أن المؤسسة المشتركة ، واستغلالها بصورة مستقلة 

 . الممارسة من طرف منافسيها، جميع الوظائف الطبيعية والعادية ، تؤدي في السوق 
 
 
 
 

                                                             
 .19ص  المرجع السابق، مراقبة التجميعات الاقتصادية ، منصور داود (1)
 . 09ص ، المرجع السابق ، اط الاقتصادي في الجزائر الاليات القانونية لضبط النش، منصورداود ( (2
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 :خلاصة الفصل الأول
 من خلال التعرض، لقد تطرقت في هذا الفصل الى ماهية التجميعات الاقتصادية 

التي تميز بها ،كمرحلة أولى الى مفهوم التجميعات الاقتصادية هذه الظاهرة الاقتصادية 
لى أشكال التجميعات الاقتصادية كمرحلة ثانية، الاقتصاد الوطني والعالمي   .وا 

تاركا ، كما أن قانون المنافسة لم يورد تعريفا دقيقا وواضحا للتجميعات الاقتصادية 
ظاهرة اقتصادية تنشأ من خلال تكتل أو تجمع مؤسستين : ى أنها ذلك للفقه الذي أجمع عل

متخذة من الاندماج أو ممارسة النفوذ و السيطرة أو من المؤسسات المشتركة ، أو اكثر 
 .شكلا لها 

ما ، حيث ترمي من وراء ذلك إما الى تفادي منافسة مؤسسات أخرى لها  وا 
 .سوق من خلال إعادة هيكلته وتغييره الاستحواذ على قوة اقتصادية كبيرة واحتكار ال

فإن ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  92-92من الامر  99وطبقا للمادة 
 :التجميع الاقتصادي يتحقق وفقا لثلاث الاشكال التالية 

حيث أن الامر ،إما عن طريق اندماج مؤسستين أو اكثر كانت مستقل من قبل 
جراءاته وكذا الآثار أعلاه لم يبين مدلوله ولا خصائصه  ولا صوره ولا حتى شروطه ومراحله وا 

 .وفي ذلك رجعنا إلى ما ورد في القواعد العامة الخاصة منها القانون التجاري ، عنه  المترتبة

ويتحقق هذا ، المراقبة والنفوذ الأكيد  سلطةأما الوسيلة الثانية التي يتحقق بها فهي 
تتولى  مؤسساتن أو مؤسسة أو عدة من كل شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيي

 .المراقبة أو ممارسة النفوذ الأكيد والدائم 

وأما عن الشكل الثالث لتحقيق عمليات التجميع الاقتصادي فهي المؤسسة المشتركة  
غير أن الفقه يرى أنها  ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  92-92حيث لم يعرفها الامر 

وان لا يكون هذا الارتباط ،  لكل منها استقلاله القانوني، ثر ارتباط بين مشروعين أو أك
 (.الديمومة ) محددا بفترة زمنية محددة 



 

 

 



 

‌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل
 الرقابة على عمليات التجميع الاقتصادي
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 تمهيد
إنما تسعى للحد من ، لا تهدف الرقابة على التجميعات الاقتصادية إلى منعها 

تسمح ، بمشروعيتها مع فرض رقابة عليها  أعترففالمشرع الجزائري  ،التنافسية آثارها غير 
بالمحافظة على المحيط التنافسي والتطور الهيكلي للمؤسسات المتواجدة في الحقل 

 .الاقتصادي 
من  11الى  99في المواد من  92-92ووفقا للأحكام المستحدثة بموجب الأمر 

ستبعاد التجميعات الاقتصادية من قائمة الممارسات المقيدة الفصل الثالث التي تم بموجبها ا
 للمنافسة والنص على مشروعيتها إلى حين التأكد من عدم مساسها بالمنافسة 

تمثلت في تجاوز العتبة ، وذلك من خلال إخضاعها للرقابة وفقا لشروط معينة 
وأخيرا المساس ، سوق ما  من المبيعات والمشتريات المنجزة في %39القانونية المحددة بـــــ 

 .التي سيفرضها عليه مجلس المنافسة ، بالمنافسة 
لتتوج هذه الرقابة في الاخير بترخيص ، وبعد إتباع إجراءات  قانونية محددة 

 .التجميع أو رفضه 
، متناولين في  عمليات التجميع الاقتصاديالرقابة على سنتناول في هذا الفصل 

أما في المبحث الثاني سنتكلم  ،لتجميع الاقتصادي لرقابة شروط اخضاع االمبحث الأول 
والمبحث الثالث سنتكلم فيه ، إجراءات الحصول على الترخيص بالتجميع الاقتصادي عن 

 .عن إجراءات الطعن في حال رفض الترخيص بالتجميع الاقتصادي
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 المبحث الأول
 شروط إخضاع التجميعات الاقتصادية لرقابة 

التــي جـاء فيهــا علـى التــوالي  92-92الأمـر  مــن  99و  90نادا الــى المـواد اسـت    
كــل تجميــع مــن شــأنه المســاس بالمنافســة ، ولاســيما بتعزيــز وضــعية هيمنــة مؤسســة : " مــايلي 

 ..." .على سوق ما ، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة 

ان التجميــع يرمــي الــى أعــلاه كلمــا كــ 90تطبيقــا لاحكــام المــادة " 99وتضــيف المــادة 
  . "من المبيعات او المشتريات المنجزة في سوق معينة  %39تحقيق حد يفوق 

ا تأخــذ بمبــدأ الاحتياليــة فــي مســاس التجميــع بالمنافســة مــأنه تينمـا يلاحــظ علــى المــاد
من عدمه وتحديد ذلك يتم من خلال الاستناد إلى هيكلة السوق الـذي تمـارس فيـه المؤسسـات 

اطها وكــذلك مـن خـلال حجــم المنافسـين ومــدى سـهولة دخـول الســوق مـن عدمــه المجتمعـة نشـ
 .وحجم التجميع 

فإن الشروط التي تقوم عليها عدم مشروعية التجميعـات الاقتصـادية تكمـن فـي  وعليه
، الــذي يَمنكــن المؤسســة ( المطلــب الأول)تعزيــز وضــعية الهيمنــة نتيجــة التجميــع الاقتصــادي 

المطلـب )دية نتيجة وضعية الهيمنـة التـي تخولهـا المسـاس بالمنافسـة من امتلاك القوة الاقتصا
-92من الأمر  99، من خلال نسبة تحكمها في السوق وقد حدد المشرع في المادة ( الثاني
مــن المبيعــات أو % 39هــذه النســبة إذ اعتبــر بلــوغ التجميــع الاقتصــادي حــد يفــوق نســبة  92

ميعـات غيـر المشـروعة، التـي تـؤدي أو قـد تـؤدي المشتريات المنجـزة فـي السـوق مـن قبـل التج
مســتقبلا إلــى تقييــد حريــة المنافســة علــى مســتوى الســوق  المعينــة وهــذا التقييــد للمنافســة التــي 

 .تستوجب خضوعها للرقابة 

 التجميعات الاقتصادية وتعزيز وضعية الهيمنة على السوق : المطلب الأول 

خــلال عمليــة التجميــع الاقتصــادي بــل لا بــد أن إن المســاس بالمنافســة لا يــتم فقــط مــن       
يســـتغل هـــذا التجميـــع مـــن أجـــل تعزيـــز وضـــعية الهيمنـــة علـــى الســـوق ، ذلـــك أن الأصـــل فـــي 

 .التجميع المشروعية 
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المتعلق بالمنافسة لأول مرة المقصـود بوضـعية الهيمنـة فـي المـادة  92-92عرف الأمر      
تمكـن مؤسسـة مـا مـن الحصـول علـى مركـز  هي الوضـعية التـي: " ج على النحو التالي /92

قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنه عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام 
 " .بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها ، أو زبائنها أو ممونيها 

 :ومن خلال التعريف المقدم لوضعية الهيمنة يتضح أن لها نتيجتين 

 .تتمثل في الحصول على مركز قوة يخولها التحكم في السوق :   ولىالأ 

تتمثل في وضع حد لمنافسيها وبالتالي دفع التأثير المحتمل من المنافسين :  والثانية
 . الآخرين 

ولمعرفة ما إذا كانت المؤسسة ستؤدي إلى تعزيز وضعية هيمنة على السوق لابد مـن        
التحقيق من مدى توافر المعايير التي تجعل المؤسسة في وضعية تحديد المقصود بالسوق ثم 

 .هيمنة من خلال المقاييس المحددة قانونا 

 رجعية مالسوق ال: الفرع الأول  

يعد تحديد السوق المعنية أول خطوة لدراسة مراقبة عملية التجميع الاقتصادي وقـد أخـذ       
، والثاني يتعلـق ( السوق النوعية ) لمنتجات المشرع بنوعين من الأسواق الأول يتعلق بسوق ا

 ( .السوق الجغرافية ) بالسوق التي تعرض فيه هذه المنتجات 

وتحديـــد الســـوق مهـــم لمعرفـــة الممارســـات الماســـة بالمنافســـة فكلمـــا كـــان تحديـــد الســـوق       
الضــيق كلمــا زادت نســبة اعتبــار المؤسســة فــي وضــعية هيمنــة ، والعكــس صــحيح فكلمــا كــان 

 .د السوق المعنية واسع كلما قلت نسبة اعتبارها في وضعية هيمنة تحدي

 تعريف السوق المرجعية : أولا 
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بأنه المكان الذي يتلاقى فيـه المعـرض مـع الطلـب : " يعرف التحليل الاقتصادي للسوق      
ــة للاســتبدال فيمــا  علــى المــواد أو الخــدمات التــي يعتبرهــا المشــترون أو المســتعملون بأنهــا قابل

 . (1)" بينها لكن غير قابلة للاستبدال مع غيرها من الأموال والخدمات المعروضة

بــالتجميع الاقتصــادي فــي ( التنافســية ) لقــد تنــاول المشــرع الجزائــري الســوق المعنيــة         
المتعلــق بالمنافسـة الملغــي ، غيـر أنــه لـم يعــط تعريفـا لــه غيــر  90-19مــن الأمـر  91المـادة 

يتـرك المجـال مفتـوح للاجتهـاد ، حـول تحديـد المقصـود مـن السـوق المعنيـة إذ  أنه فيما بعد لـم
 : قام بتعريفه على النحو التالي 

من  91السوق التنافسية بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي كما هو مبين في المادة      
تطبق أحكام :" التي تنص على مايلي  91-99المعدلة بموجب القانون  92-92الأمر 
 : مر على هذا الأ

نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها الاستيراد وتلك التي يقوم بها  -
الأشخاص المعنويون العموميون والجمعيات والاتحادات المهنية ، أيا كان 

 .قانونها الأساسي وشكلها أو موضوعها 

الصفقات العمومية ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي   -
 ..."للصفقة 

ن كــان الأمــر واضــحا بالنســبة لتحديــد الســوق فيمــا يخــص نشــاطات الإنتــاج والتوزيــع       وا 
والخدمات غير أن الأمر غير واضح بالنسبة للصفقات العمومية من حيـث اعتبارهـا جـزء مـن 
الســوق التنافســية فــي قــانون المنافســة، وقــد ادخــل المشــرع الجزائــري الصــفقات العموميــة فــي 

ــة قــانون  جــراء المنافســة فــي قــانون الصــفقات العموميــة يمكــن النظــر إليــه مــن زاوي المنافســة وا 
قانونية وأخرى اقتصادية ، فهي  من الزاوية القانونية عبـارة عـن مجموعـة القواعـد والإجـراءات 
الإداريــة التــي يجــب علــى الإدارة إتباعهــا مــن أجــل إيجــاد المقــاول أو المــورد أو مقــدم الخدمــة 

ع تأمين الحاجـات العامـة بشـكل جيـد ، ومـن الزاويـة الاقتصـادية فهـي نظـام إنتـاج الذي يستطي

                                                             
 .91كتو ، المرجع السابق ، ص محمد الشريف  ( (1
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مبنـــي علـــى الحريـــة الصـــناعية والتجاريـــة علـــى اعتبـــار أن لكـــل شـــخص الحريـــة فـــي ممارســـة 
 . (1)التجارة واختيار نوع النشاط الذي يرغب في مزاولته 

 تحديد السوق المرجعية : ثانيا 

سابقة للسوق المعنية يتضح أنها تقوم على حـدين ، الأول يتعلـق المن خلال التعريفات       
، الثـاني يتعلـق بالسـوق  (2)بالسوق النوعيـة ، المتعلـق بنـوع الخدمـة أو السـلعة محـل المنافسـة 

 (3)الجغرافية التي يمارس في النشاط التجاري المتعلق بالخدمة أو السلعة محل المنافسة 

 السوق النوعية -1

بأنه كـل سـوق : " المتعلق بالمنافسة السوق  92-92ب من الأمر /92مادة لقد عرفت ال    
للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرهـا المسـتهلك مماثلـة 

 " .أو تعويضية ، لاسيما بسبب مميزاتها وأسعارها الذي خصصت له 

فــي تحديــد الســوق النوعيــة علــى معيــار أو  والملاحــظ علــى المــادة أعــلاه أن المشــرع اعتمــد   
 . (4)خاصية قابلية السلع والخدمات للاستبدال أو المعارضة 

                                                             
كتو ، مداخلة حول حماية المنافسـة فـي الصـفقات العموميـة ، مجلـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والسياسـية محمد الشريف ( (1

 . 00، ص  1999، 91، العدد 
، المتعلـق بحمايـة المسـتهلك وقمـع الغـش  1991فبرايـر  19، المؤرخ فـي  92-91زائري القانون رقم لقد قدم المشرع الج( (2

منـه أثنـاء قيامـه بتعريـف بعـض المصـطلحات  2، فـي المـادة  1991مارس  9، الصادرة في  99، الجريدة الرسمية ، العدد 
كل سلعة أو خدمة يمكـن أن تكـون موضـوع تنـازل : توج المن : "، بتعريف المنتوج ، الخدمة ، والسلعة ، على النحول التالي 

ــا  ــو كــان هــذا التســليم تابعــا أو مــدعما للخدمــة : الخدمــة ...بمقابــل أو مجان كــل عمــل مقــدم ، غيــر تســليم الســلعة ، حتــى ول
كـاد تكـون ومـا يلاحـظ علـى هـذه التعريفـات أنـه ت.." كل شيء مادي قابـل للتنـازل عنـه بمقابـل أو مجانـا : السلعة ... المقدمة

، المتعلـــق برقابـــة  9119ينـــاير 29المـــؤرخ فـــي  21-19مـــن المرســـوم التنفيـــذي  1مطابقـــة للتعريفـــات الموجـــودة فـــي المـــادة 
عــدا تعريــف الســلعة فهــي مضــافة . 192، ص  9119، الصــادرة فــي ينــاير  9الجــودة وقمــع الغــش ، الجريــدة الرســمية العــدد

 .تهلك وقمع الغش ، المتعلق بحماية المس 92-91بموجب القانون 
ولائحته التنفيذية  1999لسنة  2دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم ) حسين الماجي ، حماية المنافسة ( (3
 .  90، ص  1990، الطبعة الأولى ، المكتبة العصرية ، المنصورة ، مصر ، ( 
السلع أو الخدمات التي يعرضها العون " ....  293-1999من المرسوم التنفيذي  2وهو ذات الأمر بالنسبة للمادة ( (4

 ..."  الاقتصادي والسلع أو الخدمات البديلة التي يمكن أن يحصل عليها المتعاملون أو المتنافسون 
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 السوق الجغرافية  – 2

المنطقــــة : " ب الســــوق الجغرافيـــة علــــى أنــــه / 92وقـــد تنــــاول المشــــرع فـــي المــــادة رقــــم      
 ".الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع والخدمات المعنية 

بأنـه المنطقــة التــي : " وقـد عــرف المشــرع الجزائـري الســوق الجغرافــي علـى النحــو التــالي      
يمــارس فيهــا المشــروع نشــاطه التجــاري حيــث يعــرض فيــه منتجاتــه علــى القــاطنين والمتــرددين 
على المنطقة ، وتسود ظروف واحدة للمنافسة ، ومن الطبيعي أن نطـاق السـوق يتوقـف علـى 

مـــا كــان الســـوق الجغرافــي  لمنـــتج المشــرع مترامـــي الأطــراف وواســـع حجــم النشـــاط وأهميتــه كل
 .(1)" المدى 

منـه بصـدد تحديـد  99الملغى ، نجد المشرع فـي المـادة  90-19لكن بالرجوع إلى الأمر     
الســوق " بــدل عبــارة " الســوق الداخليــة " الســوق الــذي تتبــادل فيــه المنتجــات قــد جــاءت بعبــارة 

عبــارة الســوق الداخليــة تفيــد بالمقابــل أن هنــاك ســوق خارجيــة وهــذا ، خاصــة وأن " الجغرافيــة 
الاحتمـال غيــر وارد كــون أن الجزائــر لحـد الآن لا تملــك ســوق خارجيــة وكيـف يكــون لهــا ذلــك 

 .في التسعينيات 

ويعتبـر الســوق الجغرافــي كأحــد المحــددات الهامــة لاعتبــار الســوق مناســب لتكــوين وضــعية    
ـــاج الهيمنـــة مـــن عدمـــه ، المقصـــ ود مـــن ذلـــك إمكانيـــة المؤسســـات التجاريـــة فـــي تقلـــيص الإنت

وفــرض الأســعار فــي نطــاق جغرافــي معــين لا يقابلهــا رغبــة ســريعة مــن قبــل المســتهلكين فــي 
تغييـــر وجهـــتهم نحـــو العـــرض المقـــدم مـــن مؤسســـات أخـــرى خـــارج هـــذا النطـــاق ، وعـــدم قـــدرة 

 . (2)هلكين المؤسسات الموجودة خارج هذا النطاق في إشباع حاجات المست

 (العتبة القانونية ) العتبة المطلوبة لعدم مشروعية التجميعات الاقتصادية : الفرع الثاني 

                                                             
 . 910معين فندي الشناق ، المرجع السابق ، ص ( (1
دار النهضة العربية ، ريتي التجارة والمنافسة الممارسات الاحتكارية والتحالفات التجارية لتفويض ححسين محمد فتحي ، ( (2
 .  31-39، ص 9119، القاهرة ،
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وهذه المقاييس منها ما هو متعلق بحجم لأنه من خلال بلـوغ هـذا الحجـم تعبـر المؤسسـة      
فـي تلـك في وضعية هيمنة مفترضـة ، نظـرا لامتلاكهـا القـوة الاقتصـادية اللازمـة التـي تجعلهـا 

الوضعية بالإضافية إلى المقاييس المتعلقة بتحديد وضعية الهيمنة ، وهـي غيـر معاقـب عليهـا 
 .قانونا ما لم تستخدم استخدام تعسفي 

 نسبة الحصة في السوق المرجعية : أولا 

يقصــد بحجـــم التجميـــع الاقتصـــادي الحجـــم المطلــوب لمنـــع المنافســـة ، أي الحجـــم الـــذي      
التجميع للرقابة المنصوص عليها في القانون هذا في الأصل ، وبـالرجوع تخضع عنده عملية 

: المتعلـق بالمنافسـة علـى مـا يلـي  92-92من الأمر  99إلى التشريع الجزائري تنص المادة 
مــن المبيعــات % 39أعــلاه ، كلمــا كــان يرمــي إلــى تحقيــق حــد يفــوق  90تطبــق أحكــام المــادة 

 ".المنجزة في سوق معينة 

من المبيعات المشتريات المنجـزة فـي السـوق المعنيـة %  39ير أن بلوغ نسبة أكبر غ        
ن كانت معيار أساسي لمعرفة ان التجميع يؤدي أو سـيؤدي إلـى المسـاس بالمنافسـة ، ومـن  وا 
ثمة ضـرورة خضـوعه للتـرخيص مـن قبـل مجلـس المنافسـة ، غيـر أنهـا ليسـت المعيـار الوحيـد 

حـدد مقـاييس أخـرى لتقـدير مشـاريع التجميـع أو  (1) 299-1999حيث أن المرسوم التنفيـذي 
التجميعــات يمكــن الاســتئناس بهــا ، وقــد ألغــى المشــرع هــذا المرســوم رغــم أهميتــه فــي تحديــد 

فقــط كمقيــاس وحيــد % 39المقــاييس المعتمــدة لتقريــر التجميعــات كــون أن الإبقــاء علــى نســبة 
ويض مواده ، وهو ما لا يجعل أمامنا أي غير كاف لتقرير التجميع كما أن المشرع لم يقم بتع

-92مـن الأمـر  02خيار سور الرجوع إلى مواده وتناول أحكامها وتم الإلغاء بموجب المـادة 
 .المتعلق بالمنافسة بعد ثلاثة سنوات فقط من صدوره  92

تقــــدر : " علــــى مــــا يلــــي  299-1999مــــن المرســــوم التنفيــــذي  91حيــــث تــــنص المــــادة     
 :أو التجميعات ، على الخصوص ، حسب المقاييس الآتية مشاريع التجميع 

 .حصة السوق التي يحوزها كل عون اقتصادي معني بعملية التجميع  -
                                                             

، يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو  1999أكتوبر  93، المؤرخ في  299-199المرسوم التنفيذي رقم ( (1
 .الملغى ،1999أكتوبر  99، الصادرة في  09 التجميعات ، الجريدة الرسمية ، العدد
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 .حصة السوق التي تمسها عملية التجميع  -

 .آثار عملية التجميع على حرية اختيار الممونين والموزعين أو المتعاملين الآخرين  -

 .عن عملية التجميع النفوذ الاقتصادي والمالي الناتج  -

 " .حصة الواردات من سوق السلع والخدمات نفسها  -

رقـــم أعمـــال كـــل عـــون اقتصـــادي معنـــي  نوتحـــدد حصـــة الســـوق بالعلاقـــة الموجـــودة بـــي     
متـدخل فـي نفـس السـوق ، ورقـم الأعمـال العـام لهـؤلاء الأعـوان الاقتصـاديين الموجـودين فـي 

لجزائري المعيار الكمي في تحديد السـوق المعنيـة وهو ما يفيد تبني المشرع ا (1)نفس السوق 
 .بالتجميعات الاقتصادية 

ورغم الأهمية التي يمتاز بها هذا المرسوم من خـلال تقريـر عمليـة التجميـع وتأثيرهـا علـى     
المنافســة مــن خــلال المقــاييس المعتمــدة لتقريــر مشــاريع التجميــع والتجميعــات كــون أن النســبة 

المتعلقـــة بالمنافســـة غيـــر كافيـــة لتقريـــر المســـاس بالمنافســـة مـــن  92-92المحـــددة فـــي الأمـــر 
 .عدمه 

غير أنه لا يمكن الحكم بعدم المشـروعية التجميعـات الاقتصـادية حتـى ولـو تجـاوز نسـبة      
من حجم المبيعات والمشتريات المنجزة في السوق إلا إذا تحقق شرط أخر وهو %  39تفوق 

 .المساس بالمنافسة 

 يار رقم الأعمال مع: ثانيا 

يقصـــد بمعيــــار رقــــم الأعمـــال حجــــم المبيعــــات مقومـــا تقيمــــا ماليــــا أي ذلـــك الــــذي حققتــــه     
، وبالتالي يتمثل رقم الأعمال فـي المبلـغ الصـافي  (2)المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة 

                                                             
 .  293-1999من المرسوم التنفيذي رقم  3، والمادة  299-1999من المرسوم التنفيذي  2 المادة( (1
 .  920، المرجع السابق ، ص  زوجة محتوت جلال مسعد( (2
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و  المحصـل عليــه مـن المبيعــات أو الخـدمات خــلال الســنة الماليـة مخصــوما منـه نفقــات البيــع
  (1)الرسوم الضريبية المدفوعة المتصلة برقم الأعمال 

المشـرع الجزائــري أخـذ بالمعيــار الكمـي المتمثــل فــي نسـبة المبيعــات و المشـتريات المنجــزة فــي 
وهـو مـا يفيـد بـأن كـل نسـبة تجميـع أقـل مـن السـقف %  39السوق المعنية المتمثلـة فـي نسـبة 
 .المحدد لا تَخضع التجميع لرقابة 

 مساس التجميعات الاقتصادية بالمنافسة نتيجة وضعية الهيمنة : الثاني المطلب 

كـل تجميـع مـن شـأنه :" على ما يلي  92-92من الأمر  90نص المشرع في المادة         
 ..."ما ،  ق المساس بالمنافسة ، ولاسيما وضعية هيمنة مؤسسة على سو 

عية الهيمنة مـن الشـروط التـي توجـب والملاحظ على المادة أعلاه أن المشرع أعتبر وض      
الرقابــة علــى التجميعــات الاقتصــادية ، ولكــن ذلــك غيــر كــاف بحيــث أن تكــون هــذه الوضــعية 
ناتجـــة عـــن عمليـــات التجميـــع الاقتصـــادي ، كمـــا أنـــه لا يمكـــن القيـــام بالرقابـــة لتـــوافر هـــاذين 

تجميـع الاقتصـادي الشرطين وترابطهم ، بل لا بد من استغلال وضعية الهيمنـة الناتجـة عـن ال
ـــي  ـــى يقـــوم الشـــرط الأساســـي لمراقبـــة التجميعـــات الاقتصـــادية المتمثـــل ف اســـتغلالا تعســـفيا حت
المساس بالمنافسة ، والذي يتعرض مع أهم المبادئ التـي يقـوم عليهـا اقتصـاد السـوق المتمثـل 

مـن  20الذي جاء به المشرع الجزائـري فـي المـادة  –مبدأ دستوري  –في مبدأ حرية المنافسة 
الدستور ويكون استخدام التجميع الاقتصادي للسيطرة والتعسف علـى السـوق ، نتيجـة امـتلاك 
القــوة الاقتصـــادية التــي تســـمح بــذلك إذ يجـــد نفســه الوحيـــد المســيطر علـــى الســوق لعـــدم قـــدرة 

 .منافسيه على مجابهته مما يجعلهم خاضعين لقراراته وسلطته 

 عية الهيمنة مقاييس التعسف نتيجة وض: الفرع الأول 

 مــنحــدد المشــرع الجزائــري المقــاييس التــي تبــين وضــعية هيمنــة مؤسســة مــا علــى الســوق     
المتعلــق بالمنافســة والمتعلقــة ببلــوغ التجميــع نســبة  92-92مــن الأمــر  99المــادة  خــلال نــص

 من نسبة المبيعات والمشتريات المنجزة في السوق % 39تفوق 
                                                             

 . 190، ص  المرجع السابق،  زوجة محتوت  مسعد جلال( (1
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اســتغلال وضــعية الهيمنــة التــي تمتلكهــا مؤسســة مــا علــى حظــر المشــرع الجزائــري كمــا        
ملاء  السوق نتيجة تجميعها مع مؤسسة أخرى أو لأي سبب آخر ، قصد التحكم في السوق وا 

ــــق  92-92مــــن الأمــــر  90الشــــروط علــــى المتنافســــين الآخــــرين حيــــث تــــنص المــــادة  المتعل
تج عـن وضـعية هيمنـة يحظـر كـل تعسـف نـا:" بالمنافسة على هذا الحظر علـى النحـو التـالي 

 :على السوق أو على جزء منها قصد 

 .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها  -

 .تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني  -

 .اقتسام الأسواق أو مصادر التموين  -

ــة تحديــد الأســعار حســب قواعــد الســوق  - بالتشــجيع المصــطنع لارتفــاع الأســعار ولا  عرقل
 .نخفضها 

تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخـدمات تجـاه الشـركاء التجـاريين ، ممـا يحـرمهم مـن  -
 .منافع المنافسة 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خـدمات إضـافية لـيس لهـا صـلة بموضـوع هـذه  -
 ".جارية العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف الت

المتعلــق  92-92د مــن الأمــر /  92حــدد المشــرع المقصــود بهــا فــي المــادة  فــي حــين
هــي العلاقـــة التجاريــة التـــي لا يمكــن فيهـــا : وضـــعية التبعيــة الاقتصـــادية : " بالمنافســة 

لمؤسســـة مـــا حـــل بـــديل مقـــارن إذا أرادت رفـــض التعاقـــد بالشـــروط التـــي تفرضـــها عليهـــا 
 " أو ممونا  مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا

والملاحظ على المادة أن المشرع لم ينص على وضعية التبعيـة الاقتصـادية مـن الحـالات 
مـن قـانون المنافسـة ، وقـد تـدارك  0المتعلقة بوضعية الهيمنة على السوق المذكورة في المادة 

ـــة التبعيـــة فـــي مـــادة مخالفـــة هـــي المـــادة   92-92مـــن الأمـــر  99المشـــرع ذلـــك وأضـــاف حال
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يحظـر علـى كـل مؤسسـة التعسـف فـي اسـتغلال : بالمنافسة التي تـنص علـى مـا يلـي المتعلق 
 .وضعية التبعية لمؤسسة بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة 

 :يتمثل هذا التعسف على الخصوص في 

 .رفض البيع بدون مبرر شرعي  -

 .البيع المتلازم أو التمييزي  -

 .كمية الدنيا البيع المشروط باقتناء  -

 الالتزام بإعادة البيع بسعر أدنى  -

 .القطع العلاقة التجارية بمجرد رفض المتعامل خضوع لشروط تجارية غير مبررة  -

 .كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغى منافع المنافسة داخل السوق  -

إلـى وما يلاحظ على كل المواد السابقة الذكر أنها تحظر مختلف التصـرفات التـي تهـدف  
عرقلة المنافسة أو الحد منها ومن بينها التجميـع الاقتصـادي لمـا يمثلـه مـن تواطـأ بـين التجـارة 

 .بغية إعاقة القانون العرض والطلب  من أن يلعب دوره في توازن الإنتاج والاستهلاك 

أعـلاه التـي تبـين صـور التعسـف نتيجـة التبعيـة الاقتصـادية  99لكن ما يلاحظ على المـادة 
ن ذلك بسبب التجميع الاقتصادي أو نتيجة سبب أخر ، كون أن المؤسسة لما تبسـط سواء كا

سلطتها على السوق أو على مؤسسة ما يمكن أن تمارس أحد الصور الواردة في المادة أعلاه 
بالإضافة إلى القيام بالصور المـذكورة فـي المـادة ..." مثل رفض البيع بدون مبرر شرعي : " 
لمتعلــق بالتعســف نتيجــة لوضــعية الهيمنــة علــى الســوق أو احتكــار ا 92-92مــن الأمــر  90

 .على جزء منها هو مبين أعلاه 

 ارتباط المساس بالمنافسة بالتعسف نتيجة وضعية الهيمنة : الفرع الثاني 

حيـث لا يمكــن ارتبــاط اعتبــار التعســف نتيجــة وضــعية الهيمنــة غيــر مشــروع إلا إذا أدى 
ــل الــذي هــذا التصــرف إلــى عرقلــة حريــة ال منافســة فــي الســوق ، أي أنــه لا بــد أن يكــون الخل
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ــأثير التــي اســتخدمها العــون الاقتصــادي  ،  (1)أصــاب الســير العــادي للســوق نتيجــة ســلطة الت
 .معناه وجود علاقة سببية بين التصرفات التعسفية ووضعية الهيمنة 

منــة ومنــع حيــث تعــد علاقــة الســببية بــين التصــرفات التعســفية الناتجــة عــن وضــعية الهي
المنافسة شرطا أساسيا وضـروريا لمراقبـة التجميعـات الاقتصـادية ، غيـر أن المشـرع الجزائـري 
مــن خــلال قــانون المنافســة لــم يــتكلم عــن العلاقــة الســببية بــين وضــعية الهيمنــة التعســف وأثــاره 

 92-92مـن الأمـر  90/9ة صـريحة لكـن يفهـم ذلـك مـن مضـمون المـادة على المنافسة بصف
يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنـة علـى السـوق أو :" المتعلق بالمنافسة نجدها تنص 

 ...." .احتكار لها على جزء منها 

لكن في الأخير يمكن إلغاء تدخل مجلس المنافسة لمراقبة التعسف فـي وضـعية الهيمنـة 
 92-92مـن الأمـر  9مـادة أعـلاه بنـاءا علـى طلـب هـذا مـا تـنص عليـه المـادة المـذكورة فـي ال

يمكن أن يلاحظ مجلس المنافسة ، بناءا علـى طلـب المؤسسـات المعنيـة :" المتعلق بالمنافسة 
واسـتنادا إلــى المعلومــات المقدمــة لــه ، أن اتفاقــا مـا أو عمــلا مــدبرا أو اتفاقيــة أو ممارســة كمــا 

 " أعلاه لا تستدعي تدخله  0و  0 هي محددة في المادة

الذي يحدد كيفيات الحصول  909-99وقد صدر في هذا الشأن المرسوم التنفيذي رقم 
وهـــو  (2)علــى التصـــريح بعــدم التـــدخل بخصـــوص الاتفاقيــات ووضـــعية الهيمنـــة علــى الســـوق 

من الأمـر  90تصريح يقدمه مجلس المنافسة بناء على طلب من المؤسسات المتعلقة بالمادة 
بشـرط أن يقـدم هـذا الطلـب إلـى مجلـس المنافسـة المؤسسـة أو  (3)المتعلق بالمنافسة  92-92

                                                             
، لجزائري على ضوء القانون الفرنسي التعسف في استعمال وضعية الهيمنة على السوق في القانون اقواسم غالية ، ( (1

، بومرداس ، جامعة أحمد بوقرة ، كلية الحقوق بودواو ، فرع قانون الاعمال ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون 
 . 39، ص 1990-1990

خل ، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التد 1999مايو  91، المؤرخ في  909-99المرسوم التنفيذي ( (2
 .  1999مايو  99، الصادرة في  29بخصوص الاتفاقيات ووضعية الهيمنة على السوق ، الجريدة الرسمية ، العدد 

 .  909-99من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة ( (3
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المؤسســـات المعنيـــة ، كمـــا يمكـــن لأن يقـــدم مـــن قبـــل الممثلـــون بشـــرط أن يســـتظهروا تفويضـــا 
 .(1)كتابيا يبينون فيه صفة التمثيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 909-99من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة ( (1
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 الثانيالمبحث 
  الاقتصادي بالتجميع الحصول على الترخيصإجراءات 

ـــدأ إجـــراءات  ـــرخيص تب ـــى الت ـــالتجميع الاقتصـــادي الحصـــول عل بوصـــول المؤسســـات  ب
المتعلق بالمنافسة ، حيـث  92-92من الأمر  99و  90المجتمعة السقف المحدد في المادة 

تــدخل بــذلك عمليــة التجميــع الاقتصــادي فــي نطــاق الــنص التشــريعي للرقابــة علــى التجميعــات 
 .الاقتصادية 

يوجـب إخضـاع عمليـة التجميــع الاقتصـادي للرقابـة مـن قبـل مجلــس  الجزائـري  فالمشـرع
تــنص  90المنافســة ، وهــذا مــا جــاءت بــه المــادتين الســابق ذكرهمــا علــى النحــو التــالي المــادة 

يجــب أن يقدمــه أصــحابه إلــى ...كــل تجميــع مــن شــأنه المســاس بالمنافســة ،:" علــى مــايلي  
تطبــق أحكــام المــادة :" ذات الأمــر تــنص علــى مــا يلــي مــن  99والمــادة ..." مجلــس المنافســة 

وتطبيـق أحكـام المـادة % ... " 39أعلاه ، كلما كان التجميع يرمي إلى تحقيق حد يفـوق  90
 .أعلاه يقصد به تقديم التجميع لرقابة مجلس المنافسة  90

ن أنـه المشرع الجزائري يأخذ بالرقابة المسبقة في مجال التجميعات الاقتصادية بالرغم مـ
 .لم ينص صراحة على ذلك لكن المواد السابق ذكرها تؤكد ذلك بوضوح 

بــالتجميع  علــى التــرخيص الحصــول علــى الرقابــةيمتــد ذلــك مــن خــلال افتتــاح إجــراءات 
التـــــرخيص بـــــالتجميع علـــــى  الرقابـــــة، ثـــــم ســـــير إجـــــراءات ( المطلـــــب الأول )  الاقتصـــــادي
 ( .المطلب الثاني )الاقتصادي 

 . ة على عمليات التجميع الاقتصاديافتتاح إجراءات الرقاب :المطلب الأول 

أول ما يلاحظ على إجراءات الرقابـة علـى التجميعـات الاقتصـادية أن المشـرع الجزائـري 
المتعلق بالمنافسـة قبـل التعـديل كـان يجمـع بـين فرضـين متناقضـين يتمثـل  92-92في الأمر 

ــــي إلــــزام أصــــحاب التجميعــــات الاقتصــــادية بإخ ــــس المنافســــة بالتجميعــــات الأول ف طــــار مجل
الاقتصادية ، خاصة التي من الممكن أن تمس بالمنافسة مـن أجـل الحصـول علـى التـرخيص 

أعــلاه غيــر أنــه لــم يحــدد شــروط وكيفيــات طلــب هــذا التــرخيص  90كمــا هــو مبــين فــي المــادة 
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 تحـدد| : مـن ذات الأمـر التـي تـنص علـى مـا يلـي  11ويظهر ذلك واضحا من خلال المـادة 
قــد  1999، وفــي ســنة " شــروط طلــب التــرخيص بعمليــات التجميــع وكيفياتــه بموجــب مرســوم 

المتعلق بـالترخيص بالتجميعـات الاقتصـادية  191-99صدر فعلا هذا المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلــق بالمنافســة ، الــذي يهــدف إلــى تحديــد  92-92مــن الأمــر  11تطبيقــا لأحكــام المــادة 

حتـى يتسـنى التـرخيص بالتجميعـات الاقتصـادية  (1)ت الاقتصـادية شروط الترخيص بالتجميعا
، ولا يــتم ذلــك إلا بعــد إيــداع ملــف ( الفــرع الأول ) لا بــد مــن تحديــد الجهــة المختصــة بــذلك 
 (.الفرع الثاني ) طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية 

 الجهة المختصة بالترخيص بالتجميعات الاقتصادية  :الفرع الأول 

، التــي  (2)المتعلــق بالمنافســة المعدلــة  92-92مــن الأمــر  91المــادة  نــص لمــن خــلا
يمكن مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعـد :" تنص على ما يلي 

 .أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع 

ــــك مــــن خــــلال بعــــض النصــــوص القانونيــــة التــــي تعطــــي لســــلطات الضــــبط  ويظهــــر ذل
 .القطاعية الصلاحية للتدخل التجميعات الاقتصادية سواء بالموافقة أو بإبداء الرأي فقط 

 10وعلى سبيل المثال نجد لجنة الإشراف على التأمينـات التـي تأسسـت بموجـب المـادة 
ط  :التي تنص على ما يلـي  (3) 90-19من الأمر  191المعدلة للمادة  93-90من قانون 

تنشـــأ لجنـــة الإشـــراف علـــى التأمينـــات التـــي تتصـــرف كـــإدارة رقابيـــة بواســـطة الهيكـــل المكلـــف 
 .بالتأمينات لدى وزارة المالية 

تمـارس رقابـة الدولـة علـى نشـاط التـأمين وا عــادة التـأمين مـن طـرف لجنـة الإشـراف علــى 
 ..." .التأمينات المذكورة أعلاه 

                                                             
 المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع ،  1999يونيو  11، المؤرخ في  191-99المرسوم التنفيذي رقم ( (1

 .91-99، المتعلق بالمنافسة ، المعدلة بموجب القانون رقم  92-92من الأمر  91المادة  (2)
 . ، المتعلق بالتأمينات  90-19الأمر رقم ( (3
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لتجميعات الاقتصادية ويظهر جليا تـدخل حيث أعطى لها المشرع صلاحية الترخيص با
التــي تــنص  99-19مــن قــانون التأمينــات رقــم  129لجنــة الإشــراف علــى التــأمين فــي المــادة 

/ يخضع لموافقـة إدارة الرقابـة كـل إجـراء يهـدف إلـى تجميـع شـركات التـأمين و:" على ما يلي 
 .(1)..." أو إعادة التأمين في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات 

التـي هـي بمثابـة تطبيـق  93-90مكـرر مـن القـانون  119دعمت المادة أعلاه بالمـادة و 
تخضـع كـل مسـاهمة فـي رأسـمال :" من تطبيقات عمليـات التجميـع حيـث تـنص علـى مـا يلـي 

ــأمين ، التــي تتعــدى نســبة / شــركة التــأمين و  مــن رأســمال الشــركة ، إلــى % 19أو إعــادة الت
 " .تأمينات الموافقة من لجنة الإشراف على ال

ومن خلال هذه المادة يتضح بأن الإشـراف علـى التأمينـات قـد خَولـت بصـلاحية الرقابـة 
مــن الأمـــر  99علــى عمليــة مــن عمليــات التجميــع الاقتصـــادي المنصــوص عليــه فــي المــادة 

المتمثلة في حالة اندماج مؤسسان أو أكثر كانت مسـتقلتان مـن ) المتعلق بالمنافسة  92-92
 ( .قبل 

يقـــول كـــان علـــى المشـــرع أن يعطـــي للجنـــة " رشـــيد زوايميـــة " مـــا جعـــل الأســـتاذ وهـــذا 
كـون أن هـذه المهمـة اختصـاص  (2) صلاحية إبداء الرأي فقـط لـيس الموافقـة علـى التجميعـات

 .أصيل وعام لمجلس المنافسة 

 إيداع طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية : الفرع الثاني 

يعات الاقتصادية إلى جملة من الشروط التي بدونها يخض إيداع طلب الترخيص بالتجم
لا يمكن في أي حال مـن الأحـوال تقـديم الطلـب ، وهـذه الشـروط هـي التـي تثبـت أحقيـة تقـديم 
طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية الذي بدوره يجب أن يشمل جملـة مـن البيانـات ، وقـد 

تحديـــد هـــذه الشـــروط ومحتـــوى  المتعلـــق بالمنافســـة أن 92-92مـــن الأمـــر  11نصـــت المـــادة 
تحـــدد شـــروط طلـــب التـــرخيص : " الملـــف ســـوف يـــتم بموجـــب مرســـوم ، علـــى النحـــو التـــالي 

 " .بعمليات التجميع وكيفياته بموجب مرسوم 
                                                             

 .، المتعلق بالتأمينات  93-90القانون رقم ( (1
2) ZOUAMIA Rachid , Droit de régulation économique ,éd , Berti Alger ,2006 ,p 114-115. ) 



 التجميع الاقتصاديالرقابة على عمليات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 

11 
 

لا هـــذا المرســـوم الـــذي يبـــين الشـــروط التـــي تعطـــي لأصـــحاب عمليـــات ــــــــدر فعــــــوقـــد ص
لك بين محتوى الملف المقدم ، وهو ما جاء به لب الترخيص وكذــــــــالتجميع الحق في تقديم ط

المتعلــق بــالترخيص لعمليــات  1999يونيــو  11المــؤرخ فــي  191-99المرسـوم التنفيــذي رقــم 
 .(1)التجميع 

 الحق في تقديم طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية : أولا 

رخيص يعطي قانون المنافسة لأصحاب عمليات التجميع أو التجميع الحق في طلب الت
 99بهـــا متـــى كـــان هـــذا التجميـــع عبـــارة عـــن عمليـــة مـــن العمليـــات المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة 

والمتمثلــة فــي حالــة انــدماج مؤسســتين أو فــي حالــة ممارســة الرقابــة والنفــوذ الأكيــد والــدائم مــن 
مؤسســة علــى أخــرى أو عبــارة عــن إنشــاء مؤسســة مشــتركة ، وفــي حــال خــرج التجميــع عــن 

يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يقــدم التجميــع إلــى مجلــس المنافســة  إحــدى هــذه الصــور فــلا
 191-99من المرسـوم التنفيـذي  92و 91للموافقة والترخيص عليه ، وهو ما تأكده المادتين 

تطبــق أحكــام هــذا المرســوم علــى كافــة عمليــات : " منــه علــى مــا يلــي  91حيــث تــنص المــادة 
مـن الأمــر  99و  90ي مفهــوم أحكـام المــادتين التجميـع التـي مــن شـأنها المســاس بالمنافسـة فـ

 ..."  92-92رقم 

توجــب أن تكــون عمليــات التجميــع  191-91مــن المرســوم التنفيــذي  92كمــا أن المــادة 
من ذات المرسوم محل طلب الترخيص مـن قبـل مجلـس المنافسـة  91الوارد ذكرها في المادة 

أعـلاه ، محـل  91ذكورة فـي المـادة يجـب أن يكـون عمليـات التجميـع المـ:" على النحو التـالي 
 ..." .طلب ترخيص من أصحابها لأدى مجلس المنافسة 

 مضمون ملف طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية : ثانيا 

ـــرخيص بالتجميعـــات الاقتصـــادية مجموعـــة  ـــف طلـــب الت ـــانون أن يتضـــمن مل اشـــترط الق
ة ، إذ يجـب أن يحتـوى ملـف الوثائق والبيانات حتى يتسنى تقـديم الطلـب أمـام مجلـس المنافسـ

                                                             
 .، المتعلق بالترخيص بعمليات التجميع  191-99المرسوم التنفيذي رقم ( (1
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مـن المرسـوم التنفيــذي  90طلـب التـرخيص بالتجميعـات الاقتصـادية كمـا هــو مبـين فـي المـادة 
 :علة الوثائق التالية  191-99رقم 

الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم التنفيذي مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنيـة أو  -9
 .من ممثليها المفوضين قانونا 

 .ات الملحق نموذجها للشخص أو للأشخاص الذين يقدمون الطلب استثمار المعلوم -1

 .تبرير السلطات المخولة للشخص أو للأشخاص الذين يقدمون الطلب  -2

نســـخة مصـــادق علـــي مطابقتهـــا مـــن القـــانون الأساســـي للمؤسســـة أو المؤسســـات التـــي  -3
 .تكون طرفا في الطلب 

صـادق عليهـا مـن محـافظ الأخيـرة المؤشـر والم( 2)نسخ من حصائل السنوات الـثلاث  -9
ــــة التــــي لا يكــــون للمؤسســــة أو  الحســــابات أو نســــخة مــــن الحصــــيلة الأخيــــرة مــــن الحال

 .سنوات من الوجود ( 2)المؤسسات المعنية فيها ثلاث 

وعنــد الاقتضــاء ، نســخة مصــادق عليهــا مــن القــانون الأساســي للمؤسســة المنبثقــة عــن  -0
 .عملية التجميع 

حـق فـي خمـس نسـخ كـذلك يجـب أن تكـون المسـتندات ويرسل الطلب ومرفقاته من الملا
المقدمة مع الطلب نسخ أصلية أو نسخ مصـورة بشـرط أن يكـون مصـادق عليهـا ، كمـا يمكـن 
أن يودع الطلب والمستندات مباشرة لدى الأمانة العامة  لمجلي المنافسة مقابل وصل اسـتلام 

 . (1)أو ترسل له عن طريق إرسال موصى عليه 

أعــلاه فهــي تتضــمن مجموعــة مــن  90المنصــوص عليهــا فــي المــادة  أمــا عــن الملاحــق
 : المعلومات موضحة في ملحقين على النحو التالي 

فهـــو يتعلـــق بمعلومـــات حـــول أصـــحاب طلـــب التـــرخيص ، : بخصـــوص الملحـــق الأول 
 :الذي يجب أن يتضمن 

                                                             
 . ، المتعلق بالترخيص بعمليات التجميع  191-99من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة ( (1
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تعريـــف صـــاحب أو أصـــحاب طلـــب التجميـــع ، مـــن حيـــث التســـمية أو اســـم الشــــركة ‌- أ
قانوني والعنوان ، كذلك ما إذا كان الطلب مقدم من طرف أصحاب التجميع أو مـن والشكل ال

خلال ممثل قانوني الذي يجب أن يرفق بسند الوكالة ، بالإضـافة البيانـات الشخصـية وصـيفة 
 .التمثيل 

تعريـــف المشـــاركين الآخـــرين فـــي طلـــب التجميـــع ، بالإضـــافة إلـــى جميـــع المعلومـــات  ‌- ب
المتعلـق بأصـحاب التجميـع ، يمكـن أن يكـون التمثيـل جماعيـا عـن  المذكورة في الشطر الأول

 .كل المشاركين 

موضوع طلب التجميع إذا كان عبارة عن اندماج أو عن طريق إنشاء مؤسسة مشتركة ،  -ج
 .أو عن طريق سلطة الرقابة والنفوذ 

 .تريح الموقعين بأن المعلومات المقدمة في الطلب صحيحة ومطابقة للواقع ‌- د

هــو يتضــمن اســتمارة معلومــات تتعلــق بعمليــة التجميــع التــي يجــب أن : لملحــق الثــاني أمــا ا
 :تتضمن البيانات التالية 

المعطيات المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجميـع ، مـن النشـاط المعنـي الـذي  -ه
يكـل تزاوله المؤسسة التي هي طرفـا فـي التجميـع ، وذكـر رقـم الأعمـال هـذا النشـاط ، كـذلك ه

  (1)رأس المال الاجتماعي لكل مؤسسة 

المعطيـــــات المتعلقـــــة بـــــالتجميع ، مـــــن حيــــــث طبيعـــــة التجميـــــع الاقتصـــــادي ، والهيكــــــل  -و
 . (2)الاقتصادي والمالي للتجميع والهدف من التجميع 

المعطيات المتعلقة بالسوق ، وذلك بذكر نـزع السـوق منتجـات أم خـدمات ، وتبيـان أيضـا  -ز
 .لى السوق المعني آثار التجميع ع

 سير إجراءات الرقابة على التجميعات الاقتصادية  : المطلب الثاني 
                                                             

-99من المرسوم التنفيذي رقم  90كام المادة للاطلاع  أكثر على الموضوع عد إلى الملحق الثاني الذي يوضح أح(  (1
 .، المتعلق بالترخيص بعمليات التجميع  191

 .، المتعلق بالترخيص بعمليات التجميع  191-99المرسوم التنفيذي رقم ( (2
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ـــات  ـــرخيص بالتجميعـــات الاقتصـــادية مـــع جميـــع المســـتندات والبيان ـــب الت ـــديم طل بعـــد تق
المطلوبة يأتي دور مجلس المنافسة لدراسة هذا الملف المقدم له من قبـل أصـحاب التجميـع ، 

حل الملف المتعلق بالتجميع الاقتصادي وهـو نـوعين مـن قـرارات إمـا  ثم يصدر بعد ذلك قراره
التــرخيص لعمليــات التجميــع الاقتصــادي والتــرخيص بــالتجميع الاقتصــادي يكــون إمــا مــن قبــل 

ــم يعــد  الجهــاز مجلــس المنافســة باعتبــاره صــاحب الاختصــاص ، غيــر أن مجلــس المنافســة ل
لاقتصـادي ، وذلـك أن المشـرع قـدر بمعـايير في الترخيص بالتجميع ا الوحيد الذي يملك الحق

ــــذي يعطــــي للحكومــــة الصــــلاحية  ــــار المصــــلحة العامــــة ال ــــالتجميع ، معي ــــرخيص ب أخــــرى للت
 .بالترخيص بالتجميع الاقتصادي ، أو نتيجة تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي 

ـــات التجميعـــات  ـــرخيص لعملي ـــس المنافســـة صـــلاحية الت ـــري لمجل أعطـــى المشـــرع الجزائ
، باعتبـــاره صـــاحب الاختصـــاص الأصـــيل ، لكـــن فـــي بعـــض الحـــالات يـــرفض  الاقتصـــادية

المجلــس التــرخيص فلجــأ أصــحاب التجميــع إلــى الحكومــة لطلــب التــرخيص للتجميعــات التــي 
كانـــت محـــل رفـــض ســـابقا مـــن قبـــل مجلـــس المنافســـة اعتبـــارات أخـــرى لتـــرخيص بالتجميعـــات 

 .سهام في التطور الاقتصادي الاقتصادية سواء كان ذلك نتيجة نص تشريعي أو نتيجة الإ

 ترخيص مجلس المنافسة لعمليات التجميعات الاقتصادية : أولا 

يمكن مجلس المنافسة أن يرخص " والتي تنص  92-92من الأمر  91حسب المادة       
 .بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل ، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتاجرة 

فسة التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع ويمكن أن يقبل مجلس المنا     
 .على المنافسة 

 "كما يمكن المؤسسات المكونة من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة      

وعليه وانطلاقا من المادة السابقة فإنه يجب على مجلس المنافسة عند ترخيصه للتجميع      
ك مقرر معلل يبين فيه كل الأسباب التي أدت إلى بالصور الثلاثة المحددة أن يصدر بذل

 .ترخيصه بالتجميع ، والآثار الناتجة عنه على مستوى المنافسة 
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وبمجرد صدور قرار المنافسة يصبح للمؤسسات صاحبة التجميع استكمال إجراءاتها      
اج فيما يخص مشاريع التجميع أو مواصلة نشاطها في حالة وجود تجميع سواء تعلق باندم

أو إنشاء مؤسسة مشتركة ، أو الحصول على مراقبة ، ويسقط بالتالي الأثر الموقف للطلب 
 .الذي تم إيداعه 

لكن الترخيص قد يكون مقترنا بشروط تَفرض من طرف مجلس المنافسة أو بتعهدات     
ية تقدمها المؤسسات المكونة للتجميع ، لكن لا هذه الشروط ولا هذه التعهدات تم تحديد كيف

تقديرهما من طرف المشرع ، كل ما نص عليه المشرع هو التخفيف من آثار التجميع 
الاقتصادي ، وعليه فلمجلس المنافسة كل الصلاحيات في تقديرها حسب كل حالة تطرح 

 :عليه ، فيمكن لمجلس المنافسة 

  إلزام أو تعهد المؤسسات المكونة للتجميع إرسال تقارير سنوية ، تهدف إلى
 .الانجازات التي عوضت الآثار السلبية للمنافسة توضيح 

  إلزام أو تعهد المؤسسات المكونة للتجميع بالحفاظ على السياسة التجارية
 .والاقتصادية لا يسما فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد 

  إلزام أو تعهد المؤسسات المكونة للتجميع بحماية المحيط ، والحد من تلوثه
 .وتحديد سبل كل ذلك 

  تعهد المؤسسات المكونة بتطبيق كل شروط المنافسة ، لا يسما فيما يتعلق
 .بعدم التعسف في وضعية الهيمنة والتبعية الاقتصادية 

  تعهد المؤسسات المكونة للتجميع بالمساهمة في تطوير الاستثمار ، وتوفير
 .ميزانيات للبحث العلمي 

نما هي صورة توضيحية عن هذه الشروط والتعهدات ليست على سبيل الحص       ر ، وا 
 .طبيعتها التي يمكن أن تأخذها في الواقع 
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 ترخيص الحكومة لعمليات التجميعات الاقتصادية : ثانيا 

لكن  في منح الترخيص بالتجميع ، المختصة لا يعتبر مجلس المنافسة الجهة الوحيدة       
يمكن أن " على أنه  19دة يمكن للحكومة أن ترخص تلقائيا بالتجميع ، وقد نصت الما

ترخص الحكومة تلقائيا ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو بناء على طلب من 
الأطراف المعنية ، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة ، وذلك بناء على 

 "تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع 

ل نص المادة يتبين أن الحكومة لا يمكن لها النظر مباشرة للطلب بالترخيص ومن خلا   
إلا إذا كان محل رفض من طرف مجلس المنافسة ، ويعني هذا أن مجلس المنافسة هو 
صاحب صلاحية النظر في طلبات الترخيص ، وما صلاحية الحكومة إلا استثناءا أساسه 

ترخص تلقائيا بالترخيص أو بناء على طلب  المصلحة العامة ، وعليه يمكن للحكومة أن
الأطراف المعنية ، وتستند في ترخيصها إلى تقرير الوزير الذي يتبعه القطاع المعني 

 .بالتجميع باعتباره أقرب إلى هذه المؤسسات ويعلم بحالة السوق ومدى احتياجاته 

أن تكون سابقة على إن الصلاحية الاستثنائية للحكومة في منح الترخيص ، لا يمكن        
قرار مجلس المنافسة الذي رفض طلب الترخيص ، وكما بينت المادة السابقة يرجع أساس 

كيف يمكن لتجميع تم : الصلاحية الاستثنائية إلى المصلحة العامة ، وهنا تطرح الإشكالية 
 رفضه بقرار معلل من طرف مجلس المنافسة الذي يعتبر خبيرا اقتصاديا ، وبناء على رأي
الوزير المكلف بالتجارة ، أن يصبح مرخص له بدعوى حماية المصلحة العامة ؟ وأكثر من 

 ذلك ما هو مفهوم المصلحة العامة ؟

لا فتح باب           إن هذه الإشكاليات لا يمكن أبدا على الإطلاق تركها دون إجابة ، وا 
أي دور اتجاه مراقبة  الترخيص بالتجميع على مصراعيه ، وحينئذ لا يكون لمجلس المنافسة

 .التجميعات الاقتصادية ، وتسلب منه بذلك صلاحياته التقديرية 

 وقدوعليه يجب على المشرع أن لا يترك المجال مفتوحا لهذا الترخيص الاستثنائي ،         
اعتبرنا أن المصلحة العامة قد تطغى في بعض الأحيان على بعض الآثار السلبية للتجميع ، 
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أن نضع شروطا محددة لهذه المصلحة العامة ، كون أنه لا يمكننا على الإطلاق على الأقل 
 :تحديد مفهوم هذه المصلحة وعليه وعلى سبيل المثال يمكن أن نضع الشروط التالية 

  التحسين في المنتوجات وطرق توزيع السلع والخدمات ، والتحسين الاقتصادي
 .والتقني المضمون والمستمر 

 لك منفعة كبيرة أن يحقق للمسته. 

  أن لا يكون قد ألغى جانبا مهما من السوق المعنية. 

إلى غير ذلك من الشروط التي يجب تحديدها ، حتى لا يتم إضعاف دور مجلس     
 .المنافسة ، وحصر السلطة التقديرية للحكومة 

 .ولم يبين المشرع شروط وكيفيات طلب الترخيص الحكومي بالتجميع   

 ات أخرى للترخيص بالتجميعات الاقتصادية اعتبار : ثالثا 

باعتبــارات جديــدة مــن أجــل التــرخيص  92-92المعــدل للأمــر  99-91جــاء القــانون  - أ
بالتجميع حتى ولو هذا التجميع في مساس بالمنافسة من خـلال التعسـف فـي وضـعية الهيمنـة 

 . من المبيعات والمشتريات المنجزة في السوق % 39، ولو تجاوز هذا التجميع 

ـــنص المـــادة  نســـتخلص هاتـــه الحـــالات وهـــي ، مكـــرر مـــن القـــانون أعـــلاه 19واســـتادا ل
الإعفــاء ، التــرخيص لعمليــات التجميعــات الاقتصــادية إعمــالا لــنص تشــريعي  :كالتــالي 

 الناتج عن تقديم المساهمة في التطوير الاقتصادي

جميعات الاقتصادية لا يمكن أن يستفيد من هذه الميزة إلا التيمكن القول أنه وفي الأخير 
بنفس الشروط المتعلقة بالترخيص و التي كانت محل ترخيص من قبل مجلس المنافسة 

 . بالتجميعات العادية
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 الثالثالمبحث 
بالتجميع رفض الترخيص إجراءات الطعن في حالة 

  الاقتصادي
نســــتنج مــــن فحواهــــا أن مجلــــس المنافســــة فــــي قبــــول أو رفــــض  91بــــالرجوع للمــــادة 

التجميع الاقتصادي ويشترط أن يكون ذلك القرار معلل بعد اخذ رأي كل من وزير الترخيص ب
التجــارة والــوزير الـــذي يخضــع التجميـــع لقطاعــه حتــى يكتســـب الحجيــة ، فـــإذا رفــض مجلـــس 
 .المنافسة الترخيص للتجميع الاقتصادي فعليه أن يبين الآثار السلبية للتجميع على المنافسة 

جلــس المنافســة لكــل مــن الأطــراف المعنيــة وكــذا الــوزير كــذلك يجــب تبليــغ قــرارات م
تبلـغ : " علـى أنـه  99-91المعدلة بالقـانون  1و  30/9المكلف بالتجارة وهو ما بينته المادة 

قــرارات التــي يتخــذها مجلــس المنافســة إلــى الأطــراف المعنيــة لتنفيــذها علــى طريــق المحضــر 
 .القاضي 

 " .وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة 

والقرار برفض التجميع يعطي لأصحاب التجميـع الحـق فـي الطعـن فـي قـرار الـرفض 
أمــا مجلــس الدولــة وفــي حالــة عــدم الخضــوع لقــرار مجلــس المنافســة بــرفض طلــب التــرخيص 
بإنشــاء التجميــع الـــذي كــان عبــارة عـــن مشــروع أثنـــاء تقديمــه للتــرخيص بـــه أمــام المجلـــس أو 

هـو منشـق قبـل تقـديم طلـب التـرخيص بـه للمجلـس ، المواصلة في التجميع بعد الـرفض الـذي 
 .سوف يؤدي إلى فرض عقوبات عليه 

 الطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة : المطلب الأول 

جعــل المشــرع الجزائــري مجلــس الدولــة الدرجــة الثانيــة فــي التقاضــي بشــأن التــرخيص 
د الطعــن فــي قــرار بــالتجميع الاقتصــادي الــذي كــان محــل رفــض مــن قبــل مجلــس المنافســة بعــ

-91المعدلــة بالقــانون  92-92مــن الأمــر  91/2رفــض التجميــع كمــا هــو مبــين فــي المــادي 
، " يمكن الطعـن فـي قـرار رفـض التجميـع أمـام مجلـس الدولـة : " التي تنص على مايلي  99
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حيث يقوم مجلس الدولة دراسة مدى صحة قرار الـرفض مـن عدمـه ، ثـم التـرخيص بـالتجميع 
 .عدم صحته إن تراءى له 

ويعد هذا الإجراء خروجا عن المبـدأ العـام فـي إجـراءات الطعـن فـي إجـراءات الطعـن 
المعـدل بالقـانون رقـم  92 -92مـن الأمـر  02في قرارات مجلس المنافسة حيث تنص المـادة 

تكـــون قـــرارات مجلـــس المنافســـة المتعلقـــة بالممارســـات المقيـــدة : " التـــي تـــنص علـــى  91-99
طعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائـر الـذي يفصـل فـي المـواد التجاريـة ، قبـل للمنافسة قابلة لل

الأطــراف المعنيــة أو مــن الــوزير المكلــف بالتجــارة فــي أجــل لا يتجــاوز شــهرا واحــدا ابتــداء مــن 
 .تاريخ استلام القرار 

من هذا الأمر ،  30يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 
 .يوما ( 19)ون في اجل عشر 

لا يترتــب علــى الطعــن لــدى مجلــس قضــاء الجزائــر أي أثــر موقــف لقــرارات مجلــس 
المنافســة ، غيــر أنــه يمكــن رئــيس مجلــس قضــاء الجزائــر ، فــي أجــل لا يتجــاوز خمســة عشــر 

أعــــلاه ،  30و 30يومــــا ، أن يوقــــف تنفيــــذ التــــدابير المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادتين ( 99)
 ".عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة الصادر عن مجلس المنافسة 

المتعلـــق بالمنافســـة و التعـــديلات الأخيـــرة عليـــه أن  92-92مـــا يلاحـــظ علـــى الأمـــر 
المشرع أصبح يميز بين القرارات التي تصدر عن مجلس المنافسة من خلال تميزه في جهات 

تؤول لمجلس الدولة كما الطعن فيها ، فجعل القرارات التي تصدر في التجميعات الاقتصادية 
أعــلاه ، والقــرارات التــي تصــدر فــي الممارســات المقيــدة للمنافســة  91/2هــو مبــين فــي المــادة 

 .أعلاه  02تؤول إلى مجلس قضاء الجزائر كما هو مبين في المادة 

: التي تـنص علـى أنـه  19/1الملغي خاص المادة  90-19لكن بالرجوع إلى الأمر 
افسة قابلة للطعـن فيهـا بالاسـتئناف أمـام المجلـس القضـائي لمدينـة تكون مقررات مجلس المن" 

 " .الجزائر الفاصل في المواد التجارية 
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واستناداً إلى ذلك يعتبر مجلس المنافسة في حد ذاته محكمة الدرجة الأولى للتقاضي 
 90-19وهــذا الوصـــف لا يتماشـــى مـــع الطبيعـــة القانونيــة لمجلـــس المنافســـة فـــي ظـــل الأمـــر 

الذي جعل مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة يستلزم أن يكـون الطعـن فيـه بالإلغـاء  الملغي
أمام القاضـي الإداري ، شـأنه فـي ذلـك شـأن السـلطات الإداريـة المسـتقلة وهـذا مـا تـنص عليـه 

يتمتـــع مجلـــس المنافســـة بالاســـتقلال : " الملغـــى علـــى أنـــه  90-19مـــن الأمـــر  90/1المـــادة 
كـان مـن المفـروض أن يكـون الطعـن فـي قراراتـه مـن اختصـاص مجلـس ، و " الإداري والمالي 

 .الدولة وليس أمام الغرفة التجارية للمجلس القضائي لمدينة الجزائر العاصمة 

ومــع ذلــك كانــت جميــع مقــررات مجلــس المنافســة يطعــن فيهــا بالاســتئناف أمــا الغرفــة 
نلاحظ أن المشرع قـد وحـد  التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة ، ومن خلال هذه المادة

طــرق الطعــن فــي القــرارات الصــادرة عــن القضــاء الجزائــري ، واعتبرهــا كلهــا مــن اختصــاص 
 92-92الغرفـــة التجاريـــة لمجلـــس المنافســـة لمدينــــة الجزائـــر العاصـــمة علـــى خـــلاف الأمــــر 

" أعــلاه أن المشــرع قــد حــذف مصــطلح  02المتعلــق بالمنافســة ، وهــو مــا يلاحــظ علــى المــادة 
الـذي يعــرف بأنــه طريـق طعــن عـادي فــي الأحكــام ، أي يـتم الطعــن فــي " ن بالاســتئناف الطعـ

أحكام الدرجة الأولى للتقاضي برفعه إلى محكمـة أعلـى مـن المحكمـة التـي صـدر منهـا الحكـم 
 . (1)الأول 

المتعلــق بالمنافســة لــم  92-92مــن الأمــر  02لكــن التعــديل الــذي جــاءت بــه المــادة 
" الاســتئناف " قــرارات مجلــس المنافســة حيــث حــذف المشــرع عبــارة يبــين طبيعــة الطعــن فــي 

ذا كــان حــذف عبــارة الاســتئناف قــد رفــع اللــبس حــول " الطعــن " واكتفــى بتــرك عبــارة  فقــط ، وا 
الطبيعــة القانونيــة لمجلـــس المنافســة ، بحيـــث لــم يعــد يعتبـــر الدرجــة الأولـــى للتقاضــي ضـــمن 

عن فقط يمكن أن تؤدي إلى تـأويلات مختلفـة قـد القضاء العادي ، لكن الإبقاء على عبارة الط
" يكـون المقصــود منهــا الطعــن بالاسـتئناف كمــا كــان عليــه الأمـر قبــل التعــديل ، ويكــون طعــن 

 " .بالإلغاء 

                                                             

، المتعلق بقانون  1999فيفري  19، المؤرخ في  91-99وما يليها من القانون رقم  190والمواد من  221المادة   (1)
 . 1999فيفري  12، الصادر في  19الإجراءات المدنية والإدارية ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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أن قـرارات مجلـس المنافســة المتعلقـة بالممارسـات المقيــدة  02مـا يلاحـظ علـى المــادة 
الــذي يطــرح فــي هــذا الصــدد هــو مــا  والســؤالللمنافســة تكــون أمــام مجلــس قضــاء الجزائــر ، 

الحكمــة مــن جعــل الطعــن فــي قــرارات مجلــس المنافســة يكــون أمــام مجلــس قضــاء الجزائــر 
 العاصمة بدل غيره من المجالس ؟

مَــنح مجلــس قضــاء الجزائــر اختصــاص النظــر فــي الطعــون المتعلقــة بالمنافســة لأنــه 
المنافسـة لـه اختصـاص وطنـي المكان الذي يتواجد في مجلس المنافسة ويعود إلى أن مجلس 

 .للنظر في الممارسات التي من شأنها أن تمس بالمنافسة 

والتعديل الذي يمس هذه المادة يتمثل في حصر الطعـن فـي قـرارات مجلـس المنافسـة 
أمــام مجلــس قضــاء الجزائــر فــي القــرارات المتعلقــة بالممارســات المقيــدة للمنافســة ، ومــن ثمــة 

فـي قـرار رفـض التجميعـات الاقتصـادية لاختصـاص مجلـس  التأكيد على عدم خضـوع الطعـن
حيــث أن " تكــون مقـرارات " قضـاء الجزائــر ، حيـث أن الــنص القـديم جــاء علـى ســبيل العمـوم 

الــنص الجديــد أزال احتجــاج المؤسســات بأحــد النصــين بغيــة تقــديم دعــواه أمــام احــد الجهــات 
 .القضائية 

وحــة للطعــن فــي الإجــراءات المؤقتــة كــذلك التعــديل الجديــد رفــع فــي أجــل المــدة الممن
أيـام ( 99)يوما بدل ثمانيـة ( 19)المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة أعلاه عشرين 

 .، وهي مدة معقولة من اجل تقديم الطعن ، إذْ مدة ثمانية تكون غير كافية 

غير أن السؤال الذي يطرح هو لماذا جعل المشرع الطعن فـي قـرار رفـض التجميـع 
 .أمام مجلس الدولة بدل مجلس قضاء الجزائر ؟

 92-92والجواب يعود إلى تغيير الطبيعة القانونية لمجلس المنافسـة فـي ظـل الأمـر 
تنشأ سـلطة إداريـة مسـتقلة :" على ما يلي  99-91المعدلة بالقانون  12، حيث تنص المادة 

والاسـتقلال المـالي ،  تتمتـع بالشخصـية القانونيـة" مجلـس المنافسـة " تدعى فـي صـلب الـنص 
 .يوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة 

 " .يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر 
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ما يلاحظ على هذه المـادة المشـرع الجزائـري قـد جعـل مجلـس المنافسـة سـلطة إداريـة 
ن مستقلة تتمتع بالشخصـية القانونيـة والاسـتقلال المـالي ، ممـا يفيـد أن الطعـن فـي قراراتـه يكـو 

 .بالإلغاء أمام مجلس الدولة 

 22لكن المشرع الجزائري سرعان ما تراجع عن موقفه ويتضح ذلك من خلال المادة 
تســـجيل ميزانيـــة مجلـــس : " التـــي تـــنص  99-91المعدلـــة بالقـــانون رقـــم  92-92مـــن الأمـــر 

معمـول المنافسة ضمن أبواب ميزانية التجارة ، وذلـك طبقـا للإجـراءات التشـريعية والتنظيميـة ال
 .والتي كانت قبل التعديل تسجل ضمن مصالح رئيس الحكومة " بها 

وهو ما يفيد أن مجلس المنافسة في هذا الأمر أصبح يتمتع بالشخصـية القانونيـة أمـا 
من الناحية الإداريـة فهـو خاضـع لرئاسـة الحكومـة وبالتـالي الطعـن فـي القـرارات الصـادرة عنـه 

هيئــة مركزيــة ، وأن عــدم وجــود الاســتقلال الإداري يضــفي تكــون أمــام الدولــة نظــرا لارتباطــه ب
 .على القرار صفة القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية 

لكن السـؤال الـذي يطـرح هـو هـل التغييـر فـي الطبيعـة القانونيـة لمجلـس المنافسـة 
 تسري على بعض القرارات ولا تسري على غيرها ؟

تصلح إذا كانت جميع القرارات الصادرة عن  تتغير الطبيعة القانونية لمجلي المنافسة
مجلس المنافسة يتم الطعن فيها أمـام مجلـس الدولـة ، لكـن الـذي يلاحـظ أن المشـرع ميـز بـين 
القرارات التي تصدر عن مجلـس المنافسـة ، فجعـل الطعـن فـي القـرارات المتعلقـة بالممارسـات 

لجزائر ، والطعـن فـي قـرار الـرفض المقيدة للمنافسة يكون أمام الغرفة التجارية مجلس قضاء ا
التجميع يكون أمام مجلس الدولة ، مع العلم أن التجميع الاقتصادي يمكـن أن يكـون مـن أحـد 

ات المقيدة للمنافسة فـي حالـة وجـود وضـعية هيمنـة والتعسـف فيهـا ، الـذي يـؤدي إلـى سالممار 
 .المساس بالمنافسة 
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الملغـى علـى أن  90-19لأمـر مـن ا 09وهو الإشـكال ذاتـه كـان يطـرح علـى المـادة 
الطعن في قرار الوالي يكون أمام القضاء الإداري في مسألة الغلق الإداري للمحلات التجارية 

 .(1)، على أساس أن هذا الغلق كان نتيجة تطبيق مقرر الوزير المكلف 

 92-92مـن الأمـر  91/2يقدم طلب الطعن في قرار رفض التجميـع بحسـب المـادة 
ون أمــام مجلــس الدولــة علــى خــلاف الطعــون الأخــرى المقدمــة فــي ذات قــرارات المعدلــة بالقــان

الممارســات المقيــدة للمنافســة والتجميعــات  –مجلــس المنافســة المتعلقــة بالممارســات التجاريــة 
ـــا للطعـــن فيهـــا للقضـــاء  –الاقتصـــادية  ـــرارات الإداريـــة للمجلـــس تخضـــع منطقي ـــي الق ـــيس ف ول

 .الإداري 

، المتعلــق بقــانون الإجــراءات  (2) 91-99مــن القــانون  191وبــالرجوع إلــى المــادة  
يختص : " المدنية والإدارية نجدها نصت على اختصاصات مجلس الدولة على النحو التالي 
 .مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية 

 " .بموجب نصوص خاصةكما يختص أيضا كجهة استئناف ، بالقضايا المخولة له 

حيث يعتبر مجلس الدولة صاحب اختصاص بالنظر في قرار وفض التجميـع نتيجـة 
وجــود نــص خــاص ، كمــا هــو مبــين فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة أعــلاه ، نظــرا لوجــود المــادة 

التــي تعطــي مجلــس الدولــة اختصــاص  99-91المعدلــة بالقــانون  92-92مــن الأمــر  91/2
 .رفض التجميع النظر في طعن قرار 

والطعون التي تَقدم لمجلس الدولة تكون إما بإلغاء قرار رفض التـرخيص ، ومـن ثمـة 
ــالتجميع الاقتصــادي الــذي كــان محــل رفــض مــن قبــل مجلــس المنافســة ، أو فــي  التــرخيص ب

، وهو ما تنص عليـه أيضـا  (3)تفسير وتقدير مدى مشروعية قرار رفض التجميع الاقتصادي 
                                                             

يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يتخذ إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة لا : " تنص المادة على ما يلي( (1
يمكن أن يكون قرار . المذكرة أعلاه 00،و03،02،09،99،90يوما في حالة مخالفة أحكام المواد ( 29)تتجاوز ثلاثين 

 ..."الوالي محل طعن طبقا لقانون الإجراءات المدنية 
 .، المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية  91-99القانون  (2)
، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة  9119مايو  29، المؤرخ في  99-19من القانون العضوي رقم  91المادة ( (3
، المعدل والمتمم بموجب الرأي رقم  9119جوان 9، الصادر في  20نظيمه وعمله ، الجريدة الرسمية ، العدد وت
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بالفصـــل فـــي دعـــاوي الإلغـــاء والتفســـير وتقـــدير :"........ 91-99لقـــانون مـــن ا 199المـــادة 
 ".المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 

ترسل القرارات الصادرة عن مجلـس الدولـة المتعلقـة بالتجميعـات الاقتصـادية إلـى كـل 
مــن  09وهــو مــا تــنص عليــه المــادة  مــن الــوزير المكلــف بالتجــارة ورئــيس مجلــس المنافســة ،

ترســـل القـــرارات الصـــادرة : " علـــى النحـــو التـــالي  99-91المعدلـــة بالقـــانون  92-92الأمـــر 
لى رئيس مجلس المنافسة ....  ".إلى الوزير المكلف بالتجارة ، وا 

 العقوبات الواقعة على التجميعات الاقتصادية : المطلب الثاني 

ــــس الأعطــــى المشــــرع الجزائــــري  منافســــة ســــلطة قضــــائية خاصــــة ، مــــن خــــلال لمجل
العقوبات التي يمكن له فرضها على الممارسات التجارية غير المشروعة ، في كل من الأمـر 

المعـدل ، لكـن هنـاك اخـتلاف بـين العقوبـات التـي كـان  92-92الملغى وكذا الأمر  19-90
قـط علـى كـون أن هـذا الأمـر أصـبح يـنص ف 92-92عـن الأمـر  90-19يفرضها في الأمر 

العقوبــات الماليــة فقــط ويعــد هــذا الإجــراء مقبــولا كــون أن العقوبــات الماليــة أنجــح فــي المجــال 
 .الممارسات التجارية

وقـد عاقـب القـانون المنافسـة علـى التجميعـات الاقتصـادية غيـر المشـروعة فـي المـادة 
ـــالي  92-92مـــن الأمـــر  09 ـــى النحـــو الت ـــع الاقتصـــاد:" عل ـــات التجمي ـــى عملي ي يعاقـــب عل

أعــلاه ، والتــي  أنجــزت بــدون تــرخيص مــن مجلــس  90المنصــوص عليــه ا فــي أحكــام المــادة 
مـن رقـم الأعمـال مـن غيـر الرسـوم المحقـق % 0المنافسة ، بغرامة مالية يمكن أن تصـل إلـى 

فــي الجزائــر خــلال أخــر ســنة ماليــة مختتمــة ، ضــد كــل مؤسســة هــي طــرف فــي التجميــع أو 
 " .لتجميع المؤسسة التي تكونت من عملية ا

وقــــد ميــــز المشــــرع بــــين العقوبــــة الماليــــة المقــــررة علــــى التجميعــــات غيــــر المشــــروعة 
حيث رفع قيمة العقوبـة الماليـة المقـررة علـى  99-91والممارسات المقيدة للمنافسة في تعديل 

 92-92مـن الأمـر  90قبل تعـديل المـادة % 0بدل %  91الممارسات المقيدة للمنافسة إلى 
                                                                                                                                                                                              

،  32المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ، الجريدة الرسمية ، العدد 1999يوليو 90المؤرخ في  99/د.م.ر/91
 .1999غشت  92الصادرة في 
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، كـــذلك المـــادة بينـــت أن هـــذه العقوبـــة يمكـــن أن تطبـــق علـــى كـــل  99-91نون المعدلـــة بالقـــا
 .مؤسسة على حدة أو على المؤسسة التي تكونت من التجميع الاقتصادي 

كما قرر المشرع عقوبة أخرى بالنسبة للتجميعات الاقتصادية التي لم تحتـرم الشـروط 
لمتعلقــة بالشـــروط التـــي يفرضـــها مـــن ذات الأمـــر ، وا 91/1والالتزامــات المـــذكورة فـــي المــادة 

المجلس أو الالتزامـات التـي تتعهـد بهـا المؤسسـات مـن تلقـاء نفسـها والتـي مـن شـأنها تخفـيض 
يمكـن :" مـن نفـس الأمـر التـي تـنص  01آثار التجميـع الاقتصـادي علـى المنافسـة فـي المـادة 

 91في المـادة مجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها 
مـــن رقـــم الأعمـــال مـــن غيـــر الرســـوم % 9أعـــلاه ، إقـــرار عقوبـــة ماليـــة يمكـــن أن تصـــل إلـــى 

المحققة في الجزائر خلال أخر سـنة ماليـة مختتمـة ضـد كـل مؤسسـة هـي طـرف فـي التجميـع 
 ".أو المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع 

كاملــة  علــى النشــاط  مــا يلاحــظ أن المشــرع اشــترط لتطبيــق العقوبــة أن تكتمــل ســنة
، إلا بعــد اكتمــال الســنة ، هــذا فــي حالــة تقريــر العقوبــة  العقوبــةالمؤسســة حتــى تطبيــق عليهــا 

على المؤسسة المتكونـة مـن التجميـع ، هـذا مـا يفـتح المجـال للتهـرب مـن دفـع الغرامـة ، لـذلك 
ة للمؤسســات رجـع المشـروع إلـى إعمـال العقوبـة بنـاءا علـى رقـم الأعمـال للسـنة الجاريـة بالنسـب

بموجــب تعــديل قــانون  90-19التــي لــم تكمــل ســنة مــن النشــاط الــذي كــان مكــرس فــي الأمــر 
فــي :" مكــرر المضــافة التــي تــنص علــى مــا يلــي  01فــي المــادة  99-91المنافســة بالقــانون 

مـن  01و  09و  90حالة ما إذا كانـت كـل مـن السـنوات الماليـة المقفلـة المـذكورة فـي المـواد 
تغطــي كــل واحــدة  منهــا مــدة ســنة ، فإنــه يــتم حســاب العقوبــات الماليــة المطبقــة هــذا الأمــر لا 

على مرتكبي المخالفة حسب قيمة رقم الأعمال من غير الرسوم ، المحقق فـي الجزائـر خـلال 
 " .مدة النشاط المنجز 

أخرى فـي مجـال  هبمادة جديد 99-91وقد تدعم قانون المنافسة بموجب القانون رقم 
التـي تــنص  9مكـرر  01قتصـادية والممارسـات المقيـدة للمنافســة ، وهـي المـادة التجميعـات الا

مـن هـذا الأمـر ، مـن قبـل  01إلـى  90تقرر العقوبات المنصوص عليها في أحكـام المـواد :" 
بخطـورة الممارسـة المرتكبـة ، والضـرر  سـيمامجلس المنافسة على أساس معايير متعلقـة ، لا 

ـــة ، ومـــدى تعـــاون المؤسســـات الـــذي لحـــق بالاقتصـــاد ، والفوا ـــي المخالف ـــد مـــن طـــرف مرتكب ئ
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المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقيق في القضية و أهمية وضعية المؤسسة المعنية في 
 " .السوق 

حيــث أن هــذه المــادة تحــدد المعــايير تحــدد المعــايير التــي مــن خلالهــا يقتــرح مجلــس 
 : المنافسة تقرير العقوبات السالف ذكرها وهي 

قــرر العقوبــة مقارنــة خطــورة المخالفــة المرتكبــة مــن طــرف المؤسســات بنــاء علــى ت -
 .تجميع غير مشروع أو المقيدة للمنافسة 

 .تقرر العقوبة مقارنة بنسبة الضرر الذي أصاب الاقتصاد الوطني  -

تقـرر العقوبـة بنـاءا علــى الفوائـد التـي جنتهـا المؤسســات بنـاءا علـى التجميـع غيــر  -
ام الشروط والالتزامات التي تعهدت بها المؤسسات المجتمعة مشروع أو عدم احتر 

 .أو ممارسة مقيدة للمنافسة 

تقرر عقوبة بناءا على مدى تعاون المؤسسات المتهمة بارتكاب أحد تلـك الجـرائم  -
 .، مع مجلس المنافسة أثناء التحقيق في الجرائم 

ـــى مـــدى أهميـــة ومكانـــة المؤسســـة المرتكبـــة - ـــي  تقـــرر العقوبـــة بنـــاءا عل للجريمـــة ف
 .السوق 

هـذه المعــايير جـاءت علــى سـبيل المثــال لا الحصـر كمــا هـو مبــين فـي المــادة أعــلاه  
وهو ما يعطي لمجلس المنافسة كامل الصـلاحية لوضـع " لا يسما " من خلال عبارة 

 .معايير أخرى تقوم تقرر من خلالها العقوبة على مرتكبي الجرائم السابق الذكر 
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 :ثانيخلاصة الفصل ال

إلى فرض ، للتجميعات الاقتصادية سعى المشرع الجزائري لمواجهة الآثار السلبية 
وضمانا ، محافظة على استقرار السوق ، قصد إعادة الأمور الى نصابها ، رقابة عليها 

 .لحرية المنافسة فيها

المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم في المادتين  92-92ومن اجل ذلك حدد الامر 
حتى يكون تحت ، الشروط التي يترتب توفرها في التجميعات الاقتصادية ، منه  99،  90

الاقتصادي بالمنافسة ولاسيما بتعزيز وضعية هيمنة  ومفادها مساس التجميع، طائلة الرقابة 
من المبيعات أو  %39وذلك بسيطرتها وتحقيقها حد يفوق ، مؤسسة على سوق ما 

 .نة المشتريات المنجزة في سوق معي

يتعين على أصحابه ، متى توفرت الشروط السالف ذكرها في التجميع الاقتصادي 
 .بعد جملة من الإجراءات ، أشهر  92تقديمه للمجلس المنافسة حتى يبت في أمره في أجل 

الذي يعتمد على تقديم الطلب ، كما أخذ المشرع الجزائري بنظام الإخطار الاجباري 
 .لاقتصادي من قبل أصحابه بالترخيص بعملية التجميع ا

له أثر موقف أي لا يمكن  ، ان طلب الترخيص بعمليات التجميع الاقتصادي 
حتى يصدر قرار بشأنه من قبل مجلس المنافسة إما بقبول الترخيص به أو ، السير فيه 

كما لا يمكن لأصحابه اتخاذ أي تدبير يجعل التجميع الاقتصادي لا ، رفض الترخيص به 
 .رجعة فيه 

المتعلق  92-92المعدل للأمر  91-99من بين المستجدات التي أتى بها القانون 
أو التي تؤدي ، ناجمة عن تطبيق نص قانوني أن التجميعات الاقتصادية ال هو، بالمنافسة 

 .تكون مستثناة من الرقابة ، الى المساهمة في تحقيق تطور اقتصادي  

فله ، قتصادي من قبل مجلس المنافسة وبعد  إجراءات تحليل عمليات التجميع الا
متى تأكد أن هذا التجميع لا يضر بالمنافسة ولا ، قبول الترخيص به بدون شروط او قيود 

 .يمس بها 
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، أن هذا التجميع من شأنه ان يؤدي الى تحقيق التطور الاقتصادي  رأىأم إذا 
التخفيف من آثار من شانها ، له أن يقرر به ولكن بشروط  ، رغما مساسه بالمنافسة 
 .التجميع على المنافسة 

التي كانت محل رفض ، كما خول للحكومة الترخيص بعمليات التجميع الاقتصادي 
 .ومبرر ذلك تحقيق المصلحة العامة ، من قبل مجلس المنافسة 

أن ذلك التجميع الاقتصادي من شانه المساس ، وأما إذا تبين للمجلس المنافسة 
الذي ، فله أن يرفضه بمقرر معلل ، ره السلبية تفوق بكثير آثاره الإيجابية وان آثا، بالمنافسة 

 .يكون محل طعن أمام مجلس الدولة 

يمكن أن ، شأنها شأن كافة التصرفات القانونية ، ان عمليات التجميع الاقتصادي 
 . تثير مسائل عدة حول المسؤولية الناجمة عنها 

 
 
 
 



 الخاتمة

 

70 
 

 الخاتمة
 

نجد ان  ،جميعات الاقتصادية في ظل قانون المنافسة التولدراستنا لموضوع 
من الامر  93ممارسة مقيدة للمنافسة في مفهوم المادة  يعتبر التجميعاتلا المشرع 

في حين اعتبرت ممارسة منافية للمنافسة ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  92-92
وم بذكر أهم النتائج لهذا سنق،  والملغىالمتعلق بالمنافسة  90-19في ظل الامر 

 :المتوصل إليها من هذا البحث
أخذ بمصطلح التجميع بدل التركيز الاقتصادي المشرع الجزائري إن  (9

وخاصة ان المصطلح باللغة الفرنسية جاء ،دون ان نعرف المبررات الجوهرية في ذلك 
والذي يعني التركيز ،  Les concentrations économiquesعلى النحو التالي 

 .تصادي الاق
بوضوح ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  92-92لقد حدد الأمر  (1

 90، 99الطرق الحصرية  التي يتم من خلالها التجميع الاقتصادي وذلك في المادتين 
 :منه وتتجلى في 

  الاندماج 
  المراقبة وممارسة النفوذ 
  المؤسسة المشتركة 

أو المؤسسة المشتركة أو مدلولها أو ما شروط إنشاء الاندماج  99كما لم تبين المادة 
ليحال العمل الى ماهو معروف ، بإعطاء تصور عام عنهما  اكتفتبل ، يتعلق بهما 

 .في القواعد العامة وما نظمته أحكام القانون التجاري 
يتبن لنا ،  92-92من الامر  99، 90على نص المادتين  بالإطلاع (2

، إخضاع التجميعات الاقتصادية للرقابة  الزم بتوفر شرطين حتى يتسنىأن المشرع 
من  %39أولهما يتمثل في ضرورة  تجاوز العتبة القانونية المحددة بتحقيق حد يفوق 

واما ثانيهما يتجلى في ضرورة المساس ، المبيعات أو المشتريات المنجزة في السوق 
 . بالمنافسة ولاسيما في تعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما



 الخاتمة

 

71 
 

ألا وهو  في تحديد العتبة القانونية ع استند على معيار واحدان المشر  (3
لم يأخذ بمعيار رقم الاعمال أو ما ومن جهة أخرى ، المعيار الكمي و هذا من جهة 

 .يطلق عليه بمعيار القيمة المطلقة 
المتعلق بالمنافسة  92-92من الامر  19بالإطلاع على نص المادة  (9

المنافسة ينزع من مجلس المنافسة سلطة النظر في  يتبين أن قانون ، المعدل والمتمم 
، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة ، فشيئاالتجميع الاقتصادي شيئا 

وهذا بناءا على تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني 
 . بالتجميع 
بل ، يع الاقتصادي إلى منع عمليات التجم، لا تهدف إجراءات الرقابة  (0

تسعى الى تنظيمها في إطار حماية المنافسة وضمان أيديولوجية الدولة في المجال 
لذا نستنتج ان رقابة مجلس المنافسة على التجميعات الاقتصادية تعد ، الاقتصادي 

يكون من ، يهدف الى تفادي إنشاء وضعية هيمنة على السوق ، إجراء احتياطيا
 .الصعب تجاوز آثارها 

المتعلق بالمنافسة والمعدل  92-92أقر المشرع من خلال الأمر  (0
بجواز ترخيص التجميعات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو ، والمتمم 
أو التي يثبت أصحابها أنها تؤدي لاسيما الى تطوير قدراتها التنافسية أو ، تنظيمي 

سات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤس
 .بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق 

هذا ، إما الترخيص بالتجميع أو رفضه ، يترتب على إجراء الرقابة  (9
نوع هذا  ما 91/2حيث لم تحدد المادة ، الأخير يكون محل طعن امام مجلس الدولة 

 .إن كان طعنا بالإلغاء أم بالنقض أم بالاستئناف ، الطعن 
بتسليط ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  92-92الامر كما تميز  (1

حيث أنه اكتفى بالجزاء المالي دون الجزاء الجنائي ، عقوبات متفاوتة القيمة والأثر 
 .المتعلق بالمنافسة والملغى 90-19في الأمر كان عليه  على خلاف ما
 المتعلق بالمنافسة والمعدل 92-92لم يحدد المشرع من خلال الامر  (99

نظرا لأن التجميعات ، كيفية الرقابة البعدية على التجميعات الاقتصادية ، والمتمم 
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مما ، ثم تفقد هذه المشروعية من خلال نشاطها في السوق ، يمكن أن تنشأ مشروعة 
 .يترتب عنه تقييد للمنافسة 

 : ما يلي نقترحلهذا 
يقوم بضبط المصطلحات القانونية وعلى رأسها على المشرع أن  (9

صطلح التجميع الاقتصادي واستبداله بمصطلح التركيز الاقتصادي على غرار باقي م
 .ولتجنب اللبس بينه وبين المصطلحات الأخرى المشابه له، التشريعات الأخرى 

المتعلق  92-92من الامر  91/2محاولة ضبط نص المادة  (1
إن ، مجلس الدولة  والتي لم تبين نوع الطعن المرفوع أمام، بالمنافسة والمعدل والمتمم 

 .كان طعنا بالإلغاء أو بالنقض أم الاستئناف 
أعلاه التي جاء  92-92من الامر  90محاولة ضبط صياغة المادة  (2

حيث انها لم تبين التاريخ الذي يبدأ ، " الذي يبت فيه في أجل ثلاث أشهر : " فيها 
 .ساس بالمنافسةإن كان تاريخ تقديم الطلب أم تاريخ حصول الم، أشهر  2حساب مدة 
ضرورة النص صراحة على أحقية مجلس المنافسة بالإخطار التلقائي  (3

 –على إغرار إقراره ، الواجب إخضاعها للرقابة ، في مجال التجميعات الاقتصادية 
 .أن الممارسات المقيدة للمنافسة شب، الاخطار التلقائي 

مجلس تحديد مصير التجميعات الاقتصادية التي يقدمها أصحابها لل (9
وكذا تحديد ، المنافسة من أجل الترخيص والتي لم يرد عليها لا بالقبول ولا بالرفض 

 .المدة القانونية التي من خلالها يمكن لأصحابها تقديم الطعن فيها امام مجلس الدولة
على المشرع أن ينص على الرقابة البعدية على التجميعات الاقتصادية  (0

، لال تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في الإخطار وهذا من خ،  وتحديد كيفيتها ،  
 .حتى لا تؤدي هذه التجميعات الى المساس بالمنافسة ، وكيفية تقديم الاخطار 
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 المراجعالمصادر و ائمة ق
 المصادر والمراجع باللغة العربية: أولا

 النصوص القانونية الوطنية: 
 الدستور  - أ

المتعلق بنشر ،  9191فيفري  19رخ في المؤ ،  99-91المرسوم الرئاسي رقم  .1
الجريدة الرسمية ،  9191فيفري  12نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 

 9191مارس  99الصادرة في  ،  91العدد ، 
 النصوص التشريعية - ب
 :القوانين العضوية* 99

،  9119مايو  29، المؤرخ في  99-19القانون العضوي رقم  .9
 20س الدولة وتنظيمه وعمله ، الجريدة الرسمية ، العدد يتعلق باختصاصات مجل

 99/د.م.ر/91، المعدل والمتمم بموجب الرأي رقم  9119جوان 9، الصادر في 
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ، الجريدة  1999يوليو 90المؤرخ في 

  1999غشت  92، الصادرة في  32الرسمية ، العدد
 :القوانين والأوامر* 91

يعدل ويتمم  1990 فبراير 19المؤرخ في  93-90القانون رقم  .1
جريدة ،  والمتعلق بالتأمينات  9119يناير  19المؤرخ في  90-19  الأمر

 .1990لسنة  99رسمية عدد  
المتضمن قانون  1999فيفري  12المؤرخ في  91-99القانون رقم  .2

 .1999ة لسن 19جريدة رسمية عدد  ، الاجراءات المدنية والإدارية 
المعدل والمتمم  1991يوليو  91مؤرخ في ال 99/91قانون رقم ال  .3

 .1999لسنة  20جريدة رسمية عدد ، المتعلق بالمنافسة  92-92للأمر 
، المتعلق  1991فبراير  19، المؤرخ في  92-91القانون رقم  .9

 9، الصادرة في  99بحماية المستهلك وقمع الغش ، الجريدة الرسمية ، العدد 
 1991س مار 
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مؤرخ في  1999اوت  99المؤرخ في  99-99القانون رقم   .0
 1992يوليو  91المؤرخ في  92-92يعدل ويتمم الامر ، 1999غشت 99

 1999اوت  99الصادرة بتاريخ  30ج ر عدد ، والمتعلق بالمنافسة 
يعدل ويتمم الامر ،  1999ديسمبر 29مؤرخ في  19-99القانون  .0

ج ر ، المتضمن القانون التجاري  9109سبتمبر 10المؤرخ في  09-91
 .1999ديسمبر  29الصادرة في  09عدد

 :الأوامر - ت
المتضمن  9109سبتمبر  10المؤرخ في  91-09الأمر رقم  .9

 القانون التجاري 
، المتعلق بالمافسة  9119يناير 19في المؤرخ  90-19الأمر رقم  .1

 (ملغى .)   9119لسنة  91جريدة رسمية عدد 
يتعلق بالتأمينات ،  9119يناير  19ؤرخ في م 90-19الأمر رقم  .2

-90و معدل ومتمم بالقانون رقم  9119مارس  9صادرة في  92ج ر عدد ، 
مارس  91صادرة بتاريخ ،  99ج ر عدد ،  1990فبراير  19مؤرخ  في ، 93

1990. 
يوليو  99المؤرخ في ، المتعلق بالأسعار ،  91-91رقم  الامر .3

 9119يوليو  91الصادرة في ،  11دد الع، لرسمية الجريدة ا، 9119
، المتعلق بالمنافسة  1992يوليو  91المؤرخ في  92-92الأمر  .9

 .1992لسنة   32جريدة رسمية عدد 
 :المراسيم التنفيذية - ث
الذي  1999أكتوبر  93المؤرخ  293 /1999المرسوم التنفيذي  .9

مقاييس  يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذا
لسنة  09جريدة رسمية عدد ،الاعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة 

 (ملغى .) 1999
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الذي  1999أكتوبر  93المؤرخ  299 /1999المرسوم التنفيذي  .1
 09جريدة رسمية عدد ،يحدد المقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات 

 (ملغى ) .1999لسنة 
الذي  1999ماي  91المؤرخ في   909-99المرسوم التنفيذي رقم  .2

يحدد كيفيات الحصول على  التصريح بعدم التدخل  بخصوص الاتفاقيات 
 . 1999لسنة  29جريدة رسمية عدد ، ووضعية الهيمنة على السوق 

 1999يونيو  11المؤرخ في  191-99المرسوم التنفيذي رقم  .3
 1999لسنة  32جريدة رسمية عدد ، المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع 

 الكتب: ثانيا
، اندماج الشركات وانقسامها من الوجهة القانونية ، محرز  محمدحمد أ .9

 .9110، مصر ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، بدون طبعة 
النظام القانوني لعمليات التركز ، أسامه فتحي عبادة يوسف  .1

 1993، مصر ، دار الفكر والقانون ، الاقتصادي  في قانون المنافسة 
 Berti، ترجمة محمد بن بوزه ، قانون الشركات ، الطيب بلوله  .2
éditions   ، 1999، الجزائر. 
دراسة ، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار ، أمل محمد شلبي  .3

 . 1999، مصر ، الإسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، مقارنة 
في ضوء أحكام دراسة مقارنة ) حسين الماجي ، حماية المنافسة  .9

، الطبعة الأولى ، ( ولائحته التنفيذية  1999لسنة  2القانون المصري رقم 
 .1990المكتبة العصرية ، المنصورة ، مصر ، 

النظام القانوني لانماج الشركات ، حسام الدين عبد الغني الصغير  .0
 . 1990، مصر ، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 

، كات وانقسامها من الواجهة القانونية اندماج الشر ، حسن المصري  .0
 .مصر، بدون دار النشر ، بدون طبعة 
الممارسات الاحتكارية والتحالفات التجارية ، حسين محمد فتحي  .9

 .9119، القاهرة ،دار النهضة العربية ، لتفويض حريتي التجارة والمنافسة 
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 )عقد التوزيع بترخيص استعمال العلامة التجارية ، رشيد ساسان  .1
 . 1992، مصر ، دار النهضة العربية ، محاولة للتأصيل ( عقد فرانشايز 
، دار النهضة العربية ، شرح العقود التجارية ، سميحة القيلوبي  .99

 . 9119، مصر 
التنظيم القانوني للمنافسة ومنع ، عدنان باقي لطيف  .99

ت للنشر دار شتا، دار الكتب القانونية ، دراسة مقارنة ، الممارسات الاحتكارية 
 1991، الامارات ، مصر ، والبرمجيات 
اندماج الشركات التجارية ، عبد الوهاب عبد الله المعمري  .91

دار شتات ، دار الكتب القانونية ، متعددة الجنسيات دراسة فقهية قانونية مقارنة 
 .1999، مصر ، 

دراسة : الاحتكار والمنافسة غير المشروعة ، عمر محمد حماد  .92
 . 1991، مصر ، دار النهضة العربية ، بدون طبعة ، ة تحليلية مقارن
اندماج الشركات المساهمة العامة  ، فايز إسماعيل بصبوص  .93

 . 1999، عمان ، دار الثقافة ، والآثار القانونية المترتبة عليها 
دراسة : قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، لينا حسن ذكي  .99

، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ي والأوربي مقارنة في القانون المصري والفرنس
 1990-1999، بدون طبعة ، مصر 

وفقا ، قانون المنافسة والممارسات التجارية ، محمد الشريف كتو  .90
 . 1999، الجزائر ، منشورات بغدادي ،  91-93والقانون   92-92للأمر 

ر الدا، ( شركات الأموال ) القانون التجاري ، محمد فريد العريني  .90
 .بدون سنة طبع، مصر ، الجامعية 

اندماج الشركات كظاهرة ، محمود صالح قائد الأرياني  .99
 .1991، مصر ، دار الفكر الجامعي ، دراسة مقارنة ، مستحدثة 

الاعمال  –مقدمة : القانون التجاري ، مصطفى كمال طه  .91
، ة دار الجامعة الجديد، بدون طبعة ، الشركات التجارية  –التجارية واتجار 

 . 1991، مصر ، الاسكندرية 
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: الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة ، معين فندق الشناق  .19
دار الثقافة للنشر ، الطبعة الاولى ، في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية 

 . 1999، الاردن ، عمان ، والتوزيع 
ار د، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة ، محمد سلمان الغريب  .19

 . 1993، القاهرة ، النهضة العربية 
حماية المنافسة ومنع الاحتكار بين ، مغاوري شلبي علي  .11

، دار النهضة العربية ، تحليل لأهم التجارب الدولية والعربية ، النظرية والتطبيق 
 .1999، مصر ، القاهرة 

 الرسائل الجامعية: ثالثا
رة بالممارسات مدى تأثر المنافسة الح، جلال مسعد زوجة محتوت  .9
، كلية الحقوق ، فرع قانون الاعمال ، رسالة لنيل درجة الدكتوراة في القانون ،التجارية 

 . 1991، تيزي وزو ، جامعة مولود معمري 
الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، داود منصور .1

كلية الحقوق ، لحقوق قسم ا، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة العلوم في الحقوق ، 
  1990-1999، بسكرة ، والعلوم السياسية  و جامعة محمد خيضر 

مذكرة لنيل شهادة ، مراقبة التجميعات الاقتصادية ، داود منصور  .2
، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، فرع قانون الاعمال ، الماجستير في القانون 

1991-1999 . 
، دراسة مالية ومحاسبية ، أساليب وطرق الاندماج ، رشيد عريوة  .3

كلية العلوم ،تخصص محاسبة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير 
 .1999، باتنة ، جامعة الحاج لخضر ، الاقتصادية والتجارية والتسيير 

رسالة ، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي ، سلمى كحال  .9
، بومرداس ، جامعة امحمد بوقرة ، ق كلية الحقو ، فرع قانون الاعمال ، ماجستير 

1991-1999. 
أطروحة لنيل شهادة ، مجلس الدولة ومجلس المنافسة ، سهيله دبياش  .0

، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، تخصص قانون عام ، الدكتوراه في الحقوق 
1991-1999 . 
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الآليات القانونية الحماية المنافسة الحرة من الممارسات ، عبير مزغيش  .0
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة العلوم في ، مقيدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادية ال

بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  و جامعة محمد خيضر ، قسم الحقوق ، الحقوق 
 ،1999-1990 . 

التعسف في استعمال وضعية الهيمنة على السوق في ، سم اقو غالية  .9
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ، القانون الفرنسي القانون الجزائري على ضوء 

، بومرداس ، جامعة أحمد بوقرة ، كلية الحقوق بودواو ، فرع قانون الاعمال ، 
1990-1990 . 

) الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ، محمد الشريف كتو .1
كلية ، راه دولة في القانون أطروحة لنيل دكتو ، ( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي 

 .1999-1993، تيزي وزو ، جامعة مولود معمري ، الحقوق 
، اندماج المؤسسات الاقتصادية وآثاره على المنافسة ، يوسف زروق  .99

كلية الحقوق بن ، فرع قانون الاعمال ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 
 . 1999-1990، الجزائر ، عكنون 

مراقبة التجميعات الاقتصادية بين مقتضيات الضبط ،  مريم بورديمة .99
قسم العلوم ، فرع قانون أعمال ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، وحرية المنافسة 

قالمة ،  39ماي  99جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، القانونية والإدارية 
،1999-1990 

 90-19بين الأمر المركز القانوني لمجلس المنافسة ، نبيل ناصري  .91
جامعة تيزي ، كلية الحقوق ، مذكرة ماجستير في قانون الاعمال ،  92-92والأمر 
 1999، وزو 

 المقالات: رابعا
العلاقة القانونية للشركة القابضة مع ، أحمد ميلود المساعدة  .9

مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية ، ( دراسة مقارنة ) الشركات التابعة  
 1993جوان ،  91عدد ، الشلف ، جامعة حسيبة بن بوعلي ،  والإنسانية
مداخلة حول مراقبة عمليات التركيز ، وكوثار شوقي ، أربعي رشيد  .1

، قانون الاعمال ، الاقتصادي وفق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة  
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، جامعة ابن زهر باكادير ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
 Marocdroit.com:مأخوذ من . 1999ديسمبر  19في ، لمغرب ا

مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون ، بن حملة سامي  .2
كلية الحقوق ، قسنطينة ، جامعة منتوري ، مجلة العلوم الإنسانية ، الجزائري 

 . 1990،  19العدد ، المجلد ب ، والعلوم السياسية 
وني للتركيز الاقتصادي في قانون المفهوم القان، بن حملة  سامي .3
كلية الحقوق ، قسنطينة ، جامعة منتوري ، مجلة العلوم الإنسانية ، المنافسة 

 .1999،  20العدد ، والعلوم السياسية 
دور مجلس المنافسة بمراقبة التجميعات الاقتصادية ،شعبان العايب   .9

كلية الحقوق والعلوم  ،مجلة العلوم القانونية والسياسية، في القانون الجزائري 
 .1990، 91العدد  ،جامعة حمه لخضر الوادي  ، السياسية

مداخلة حول حماية المنافسة في الصفقات ، كتومحمد الشريف  .0
العدد ، جامعة الجزائر ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العمومية 

91  ،1999 
 باللغة الفرنسية

 

1- Jean Blaise, Droit  des affaires, L.G.D.J, DELTA, Paris 
,1999 

 2-Jean -Pierre Le Gall, Droit commercial (les groupements 

commerciaux, 14 Éditions, Dalloz, Paris, 1998. 
3-Manuel Gorge, Droit  des affaires, Armand Colin, Paris 

,1999 

4- ZOUAIMIA Rachid, Droit de régulation économique, éd, 
Berti,  Alger, 2006.   
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 الفهرس
                                                                       

 الصفحة المحتويات

  إهداء
  شكر و عرفان 

 د/أ  مقدمة

  ماهية التجميعات الاقتصادية: الفصل الأول

 7 لتجميعات الاقتصاديةمفهوم ا: المبحث الأول

 7 تعريف التجميع الاقتصادي وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له: المطلب الأول

 7 تعريف التجميعات الاقتصادية: الفرع الأول

 7 تعريف الفقه:اولا

 8 تعريف المشرع:اولا

 01 خرى المشابهة لهالتمييز بينه وبين المصطلحات الأ: الفرع الثاني

 01 تمييز االتجميع الاقتصادي ع الاحتكار: أولا

 تمييز التجميع الاقتصادي عن التجمعات: ثانيا

! خطأ

الإشارة 

المرجعية 

غير 

 .معرّفة

 00 تصاديةتمييزالتجميع الاقتصادي عن التجمع ذي المنفعة الاق: ثالثا

 01 أنواع التجميعات الاقتصادية: المطلب الثاني

 01 التجميع الأفقي: الفرع الأول

 01 التجميع الرأسي: الفرع الثاني

 01 التجميع المختلط أو التكتلي: الفرع الثالث

 07 أشكال التجميعات الاقتصادية: المبحث الثاني

 07 الانـــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج :المطلب الأول

 08 الاندماج عملية قانونية ذات طبيعة تعاقدية: الفرع الأول

 01 صور الانـــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج: اولا

 01 دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج بطريق الضمالانـــــــــــــــ -10
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 11 الانـــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج بطريق المزج -11

 10 تغيير البنية القانونية للمؤسسة أو المؤسسات المدمجة: الفرع الثاني

 10 قانونية للإندماجالآثار ال: اولا

 11 الآثار المتعلقة بالشركات -أ

 11 الشركات المستوعبة -0-أ

 12 الشركة المستفيدة -1-أ

 11 آثار تتعلق بإنتقال الحقوق -0-1-أ

 11 آثار تتعلق بإنتقال الديون -1-1-أ

 11 آثار الاندماج على أصحاب الحقوق -ب 

 11 الدائينين -0-ب 

 12 والسندات أصحاب الأسهم -1-ب

 12 سطلة المراقبة والنفوذ: المطلب الثاني

 17 الحصول على المراقبة: الفرع الأول

 28 ممارسة النفوذ الاكيد: الفرع الثاني

 21 المؤسسة المشتركة: المطلب الثالث

 21 مفهوم المؤسسة المشتركة: الفرع الأول

 شروط المؤسسة المشتركة: الفرع الثاني

! خطأ

الإشارة 

المرجعية 

غير 

 .معرّفة

 20 تأسيس المؤسسة المشتركة: اولا

 20 طرق تأسيس المؤسسة المشتركة -0

 21 الرقابة المشتركة على تأسيس المؤسسة المشتركة -1

 22 الديمومة والاستقلالية: ثانيا 

 21 خلاصة الفصل الاول

  الرقابة على عمليات التجميع الاقتصادي: الفصل الثاني

 28 شروط إخضاع التجميعات الاقتصادية لرقابة: لأولالمبحث ا

 التجميعات الاقتصادية وتعزيز وضعية الهيمنة على السوق:المطلب الأول
! خطأ

الإشارة 

المرجعية 
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غير 

 .معرّفة

 21 السوق المرجعية: الفرع الأول

 21 تعريف السوق المرجعية: اولا

 10 تحديد السوق المرجعية:ثانيا

 12 العتبة المطلوبة لعدم مشروعية التجميعات الاقتصادية: الفرع الثاني

 12 نسبة الحصة في السوق المرجعية: اولا

 11 معيار رقم الاعمال:ثانيا

مساس التجميعات الاقتصادية بالمنافسة نتيجة وضعية الهيمنة : المطلب الثاني

 الاقتصادية
11 

 11 مقايس التعسف نتيجة وضعية الهيمنة: الفرع الأول

 17 ارتباط المساس بالمنافسة بالتعسف نيجة وضعية الهيمنة:الفرع الثاني

 11 إجراءات الحصول على الترخيص بالتجميع الاقتصادي: المبحث الثاني

 11 افتتاح إجراءات الرقابة على عمليات التجميع الاقتصادي: المطلب الأول

 10 صاديةالجهة المختصة بالترخيص بالتجميعات الاقت: الفرع الأول

 11 إيداع طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية: الفرع الثاني

 12 الحق في تقديم طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية: اولا

 12 مضمون ملف طلب الترخيص بالتجميعات الاقتصادية :ثانيا

 11 سير إجراءات الرقابة على التجميعات الاقتصادية: المطلب الثاني

 12 ترخيص مجلس المنافسة لعمليات التجميعات الاقتصادية: الفرع الأول

 18 ترخيص الحكومة لعمليات التجميعات الاقتصادية: الفرع الثاني

 11 اعتبارات آخرى للترخيص لعمليات التجميعات الاقتصادية: الفرع الثاني

 21 إجراءات الطعن في حالة رفض الترخيص بالتجميع الاقتصادي: المبحث الثالث

 21 الطعن في قرار الرفض امام مجلس الدولة:المطلب الأول

 22 العقوبات الواقعة على التجميعات الاقتصادية:المطلب الثاني

 70 الخاتمة

 71 قائمة المراجع
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